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لب هه رم راصم 
| سبحانك الهم" ما أحك ‏ صنعاك 3 وأبدع حلةك » وأعظم مننك » وأوفر نعمك » تباركت أسماوك 
وجل ثناؤك » وعز” جاهك » أحمدك وأشكرك وأتوب ايك وأستغفرك » وأصلى وأسلم على سيدنا محمد صفوة 
خلقك وعلى 5 له وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين : 

أما بعد : فيقول الفقير إلى مولاه الرءوف ١‏ محمد بن حسنين بن محمد لوف ؛ العدوى المالكى الأزهرى: 
قد شغف أكثر المؤلفين قديما بإدماج الاصطلاحات السحمية فى مؤلفاتهم » والذهاب إإبها فى نخرير مطالبيم 
وأغراضهم » وثلوين عباراتهم بألوانها » وإفراغ لهجاتهم فى قوالبها » وأكثرها دورانا فبها مباحث المقولات 
العشر الى تعتير مدخلا للعلوم الحكية » وطريقا لفهم المطالب الكلامية » فقلما تجد كتابالم ينح مؤلفه تموها 
ول بم وجهه شطرهاء حتى أصبح تمام الوقوف علىبعض أغراضه موقوفا على معرفتم! وتصوار حقائقها ونحقيق 
مباحثها : ومع هذا تجد كثيرا من الطلاب حينا تمر بم غرباء منها واحمين لدءها كنا شاهدت ذلك أثناء قراءق 
شرح العقائد النسفية فى فن” الكلام » وشرح جمع الجوامع فى الأصول فكنت لتفهم العنوان المشتمل على شىء 
من تلك الاصطلاحات أقم هم رسومها و أحى دارسها فى درس غير خصيص بها ومع ذلك لاأبلغ بهم فى التفهم 
مبلغ الملمين بأصوفا » وطالما حثثتهم على تعلم الضروريّ منها والوقوف على نبذ من مباحتها حتى قرأت للم بعد 
ظهر يو الخميس والجمغة فى رسالة كنت وضعتها فى هذا الباب مع رسالة أخرى تسمى أولاهما : الإفاضة 
القدسية فى بيان بعض الاصطلاحات الحكية » وثانيتها تسمى : التصوترات الأولية فى المقولات الحسكية على 
صورة سؤال وجواب وقد طبعناهما معا » ثم ألخوا على” أن أقرأ هم أيضا ف دروس خاصة حاشيتى على شرح 
المولات للعلامة الشيخ أحمد بن أحمد بن محمد السجاعى » المتوق سنة 1١91‏ التى كالت بدء أمرها حملا منثورة 
علقتها محاشبة نسذة خخطيةمن الشرح المذكور حينا قرأته للطلاب بالأزهر حوالى سنة ١١‏ فجمعها بعض الطلاب 


0 
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( بسم الله الرحمن الرحيم ) 








وءثلت للطبع قبل تنقيحها سنة 11 فانتبزت هذه الفرصة للنظر فيها وتبذيب حواشها وبدأت فى قراءتها بعد 
ظهر يوب الخميس والجمعة من كل أسبوع : وأخذت عقب كل درس أحر ر خلاصة مائم” فى تقريره منضما إلى 
ماخلص من تلك الجمل مع تنبيه الطلاب إلى مافيها » وتمت قراءتما وتحرز مباحتها فى الأسبوع الآخير من شهز 
رجبا سئة 305 هجرية فجاءت عمد الله تعالى حاشية شافية على هذه الرسالة تقر مها أعين الناظر بن ونشق 
صدور قوم مؤءنين عليها المعول ف البيان لاعلى ماعاق منثورا وإن سارت به الركبان» والله أسأل أن ينفع با كما 
نفع يأصوها إنه جميع مجيبا - ش ّْ 

أقول : ( قوله بسم الله الرحمن الرحيم ) من المعلوم أن هذهالمنظومة المؤلفة فالمقولات المشروحة بهذا الشرح 
من قبيل التصوارات لامن قبيل التتصديقات إلا مايقعلق بالحصر والتقسيم وبعض أحكام تتعلق بمقولة الإضافة 
وغيرها » وهى ما تذكرف أحد أقسام الحمكمة النظرية كما تذكر فى مباحث الأعراض والحواهر من عل التوحيد 
الذى ترجع مياحثه إلىالأمور الهامة والأعراض والهواهر والإلهيات والسمعيات» بل وإلى مقد"مات ومياد تعد” 
من مباحثه إذ هو العلى الباحث عن العقائد الدينية وما تتوقف عليه توقفا قريبا أو يعيدا وقد وقع خلاف فى على 
الحكمة هل هو شامل للتصورات أولا؟ والحق الشمول » إذ المقصود من الحمكمة إتما هو استكال النفوس 
الإنسانية عمعرفة حقائق الموجودات وأحؤاهًا على ماهى عليه بقدر الطاتة البشرية تعهورا وتصديةًا » وهذا معنى 
قولهم الحسكة عل بأحو ال الموجودات على ماهى عليه فى نفس الأمر بقدر الطاقة البشرية إذ المراد بمعر فة أخوال 
الموجوداتتصورها والتصديق مها أو التصديق .ها المستازم لكل مايتعلق بها من التصو'رات » وزاد بعضهم قيد الأعيان 
ف تعريف الممسكة حيث قال : علم بأحو ال أعيان الموجودات » والصوابٍ حذفه ليشمل البحث عن أحوال 
الى جودات غير العينية كالمعقولات الثانية المبحوث عنها فى المنطق والأمور العامة المبحوث عنها فى الفلسفة الإلهية 
فإنهما من فن" الحسكمة »و الحلاف الذى وقع فى الاشتغال به ليس بجاريا فى أجمييع أقسامه بل ف الإلهيات ومايؤدى 
إل هدم قاعدة إسلامية من الطبيعيات والرياضياتكبعض نظريات هندسية مبنية على أصل فاسنى وماعداه لابأس 
بالاشتغال به بل قد يطلب » ومنه هذه الرسالة فلذلك ساغ الابتداء فيها بالبسملة وفى رسالتنا المسماة : بالإفاضة 
القدسية فى الاصطلاحات الحكمية مانصه : لابأس بالاشتغال بالعاوم الحسكية لن لطف ذهنه واستقام فهمه 
ومارس الكتاب والسنة وأخذ عقائده عن العلماء الراسخين الذين لهم ضاع فى عاوم الشريعة الغراء وبصر نافذ 
إلى مرامها البعيدة ومقاصدها الساميةء هما وجده من تعائمها ٠وافمًا‏ للدين قله وماوجده منافيا له نبذه كنا أنه لابأس 
بتدوين ونشر مايحتاج إليه منها بين طلاب العلوم الدينية ليقفوا على آراء الفلاسفة الأقدءين في| هم بصدد معر فته 
من العقائد وما برتيط بهاء وف ذلك شحذ للقريحة وقوة للعاردة وتثبيت للحق الذى يشتد ثناه فى ظلمة الياطل » 
ولذلك ترى كتب التوحيد العالية مفعمة هذه الميادى* الفاسفية اه على أناك قد علمت آنا تذكر ق عم التوحيد 
فى مباحث الجواهر والأعراض ويبحث عنما من الجهة التى يبحث فى عل التوحيد عنها : أى من حيث توقثت 
الإلميات والسمعيات علمواء ومن هذه الجهة لا كلام فى الاشتغال بهاء وبدأتها بالبسملة إذ هى جزء من عل التوحيد 
الذى هو أشرف العلوم 3 

ثم كلمات البسملة الجمسة ومثلها سائر الكلمات والجمل باعتبار اللفظ مندرجة تحت مقولة الكيت 
انحسوس وباعتبار معناها وهو مفهومات الألفاظ من حيث قيامها بالذهن » وأنها صور ذهنية قصدت باللفظ 
مندرجة نحت مقولةالكيف النفسانى» ومنحيث ماتصدق عليه في الحارج كالذات العلبة المداولة للاعم الشريت 





ليست من المقولات فى ثبىء لأنها خاصة بالممكن جوهرا أو عرضا » وكذلك إذا نظر ها فى ذاتما بقطع النظر 
عن وجودها الذهنى واللدارجى لأنها معدومة والمقولات خاصة بالموجود . 

[ تنبمبات الأول ] : وقع خلاف ف الضمير المستثر فى الوصف والفعل فقيل إنه منمقولة الحرف والصوت 
أى الكيف المحسوس» وهذا إتما يظهر على تنزيل مايستعار من الألفاظ حين التقدير منزلة الضمير الأصلى وإلا 
فالضمير نفسه لم يوضع له لفظ أىلم يغين الواضع له لفظا مخصوصا فلا يككون موجوداء وماينطق به حينالتقدير 
فليس من الغمائر فى شىء » وقيل ليس من مقولة معينة وهذا ناظر إلى مايصدق عليه مانسميه ضميرا و نحن 
لأنسي: لفظا معينا ضمير ا ولا مطلق لفظ يتحقق فى أى كلمة أو حرف» بل المعنى الذى او وضع له دال لكان 
ضميرا فالضمير عند هذا القائل مراد به المعنى » فإن كان من حيث مايصدق عليه فقّد يكون واجبا وقد يكون 
ممكناعر ضا أو جوهرًا ؛ وإن كانمن حيث قيامه بالنفس فهو منالكيفالنفسانى وقيلليسمن المقولات أصلا وهذا 
ناظر لذات الضمير وأنه يوضع له افظ مخصوص يدل على:عناه نسميه ضمير | فليس بموجود حتى يكون منالمقولات ه 

والحاصل أن من نظر إلى ذات الضمير المستئر حك بأنه ليس من مقولة أصلاء ومن نظر إلى معناه على فرض 
وضعه حك بأنه ليس من مقولة معينة » ومن نظر إلى مايستعار عند التقدير بتنزيله منزلة الضمير حك ,بأنه من 
مقولة الحرف وألصوت » ومالم ينطق به من الكلمات والجمل المقدرة المحذوفة كالمتعاق فليس من المقولات وإن 
وضع له لفظ مخصوص واعتير كأنه موجود فى.الأساوب لأن المدار فى اندراج الشىء نحت مقولة على محققه 
ووجوده فعلا ومالجينطق به فليس عوجودوإنت قدر وجوده» ومانقله المحثى هنا عن العلامتين اأرذضى وعبدالحكم 
ففنظور فيه لما يناسب أوضاع اللغة وقواعد العربية . 

[ التنبيه الثانى] المعنى المعقول ف الذهن إن كان متعقلا فى الدرجة الأولى : أى غير عارض لغيره «طلقا 
موجودا أو معدوما كطبائع المفهومات المنصورة من حيث هى أو متعقلا فى الدرجة الثانية ويعرض للذىء حال 
وجوده اللهارجى سواء كان اللخارج ظرفا لنفسه أو لوجوده سمى معقولا أولا » وإن ل يكن »عقولا فى الدرجة 
الأولى ولا فى الثانية .هذا القيد سمى معقولا ثانيا كالكاية والجحزئية والذاتية والعرضية فإنها إما تعقل فى الدرجة 
الثانية وليس ا ماحاذيها فى اللخارج من حيث العروض فالمعقول الأول ثلاثة أنواع : 

الأول : طبائع المفهومات الى ليست غارضة لغيرها مطلقا موجودة أو معدومة . 

الثافى : المفهومات العارضة لغيرها وها مانحاذ.ها فى الخارج من الموجودات العينية كالبياض والسواد + 

الثالث : الأمور الاتتزاعية التى لايكون الوجود الذهنى شرطا فى 'عروضها كالعالية والقادرية ونمو ذلاك 
من النسب الحارجية كالاتصاف والثبوت والإنتفاء: فإن هذه وإن لم تكن موجودة فى اللحارج إلا أنها مما تعرض 
للشىء حال وجوده اللخارجى » فإن كون الشىء خارجيا لايستازم أن يكون عيئا من الأعيان اللحارجية إلا إذا 
اعتبر اتلخارج ظرفا لوجودهء أما إذا اءتبر ظرفا لنفسه فقد يكون عينا جوهرا أو عرضا وقد يكون غير عين م 
فإذا قلت : هذا الشىء خارجى » فإن اعتبرت اللارج ظر فا لوجوده كان عينا من الأعيان الحارجية وإن اعتير نه 
ظرفا لنفسه كان أعم ؛ولذلك ضح أن يقال اتصاف زيد بالسوادخار جى أو فى الخارج ولا يصح أن يقال اتصافه 
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فإن قات : قد نص بعض المحققين على أن الوجود من المعقولات الثانية » واختلفوا فى أنه عين فى الواجب. 
والممكن أو غير فيهما أو عبن فى الواجب ذون الممكن » وحينئذ يكون له على القول بالعينية مايحاذيه فى الخارج , 
فلا يكون معقولا ثانيا > 
قلت : إن الوجود مطلقا له اعتباران : تارة يؤخذ من حيث عر وضه للماهية حال وجودها والذهن حيث 
يكوناأوجود الذهوى شرطا للعروض »وق هذه الحالة لايكون له فى الحارج مايطابقه لا 2 الممكن ولا ق الواجب 
إذ ليس قَْ الخارج عارض يقال له الوجود ومعروض يقال له الماهية » وتارة يؤخذ من حيث انتزاعه من الأفراد 
التى يصدق هو علمها قَْ الخارج 2 ومذا الاعتيار يكون له ما حاذيه خارجا من الأفراد وهذا فهرم الماهية 
وهو مايه الى ء هو هو فإنه إذا أخذ عارضا للماهيات اللورئية المندريحة نحته الياصاة فى الذهن كان من المءقولاات 
الثانية البى ليا حاذى م “كن حيث العروض ثىء ىُْ الخارج وإلا كانت أفراده الى ينطيق هر عامها عار ضة 
فق الخارج للأفراد الى ينطيق عليها معروضه وهو باطل » وإذا أخل باعتيار انتزاعه من الأفراد الخارجرة كان له 
مامحاذيه 2 الخارج فللا يكون معقولا ثانيا بل يكون مهدا الاعتيار م“ن المعقولاات الأولى . وق عيك الحسكيم 
على المواقف ف مبحث الوجود : إن المعقوللات الثانية مايلحق الشى ء السب وجوده الذههى : أى يكون عروضها 
مشروطا بالوجود الذهوى فلا نحاذى م من حيثث عروضها أمر قُْ الخارج بأن يككون الخارج ظر فا لزفسه سواء 
كان موجودا فيه أولا وإلالم يكن ل+وقها مشروطا بالوجود الذهنى » فالوجود المطلق بل االخاص” أيضا لما كان 
لحوقه للماهية فى الذهن فقط لم يكن من حيث العروض ف اللهارج أمر يطابقه لا فى الممكن ولا فى الواجب 
إذ ليس قى الخارج عارض يقال له الوجود » وهذا لا يناق كون ذاته تعالى فردا له باعتبار صدقه عليه وانتزاعه 
منه » وهذا كفهوم الماهية فإنه من المعقولات الثانية اأنى لا تاحق الذغىء إلاقى الذهن ولا تجاذى مها من حيثث 
عروضها أمر فى الدارج وإن كان يصدق على الأشياء فى اللخارج : ويعاذكرنا اندفع الاعتر اض الذى أورده بعض 
المتأخرين من أن المعقول الثانى قد اعتبر فيه أن يحاذى به أمر فى اللخارج والوجود والمطاق » لآن وجود الواجب 
لكونه عبن حقيقته عند الحسكاء فرد له فى اللخارج ه 
[ التنبيه الثالث ] : المعقول الثانى من حيث ذاته وأنه ليس له ما محاذية خارجا ليس من المقولات أصلا لأنه 
مهذا الاعتيار معدوم لاوجود له ق الحارج أما من حيث تعقله وقيامه بالذهن فهو موي<ود خارجى ودن مقولة 
الكيف والعلم بل كل مغهوم يتعقل فى الذهن سواء كان من المعقولات الآولى أو الثانية إذا أخذ من حيث قيامه 
بالنفس ونحققه فيها كان علما وكيفا موجودا خارجيا وإذا أخل لامن هذه الديئية كان موجودا ذهنما 2 فإن معى 
كون الثشىء موجودا خارجيا أنه موجود بذاته متحققًا 2 جزلى من جزثياته إذاكان كايا 6 ومعى كونه موجودا 
ذهئيا أنه موجود بوجود ظله وصورته لا أنه موجود بذاته بل الموجود بذاته ظله وصورته القائمة 'بالنفس قيام 
العرض بالجوهر » فالوجود الذهنى للشىء وجود ظله وصورته والوجود الحقبق له وجود ذاته وحقيقته » وهذا 
النحو منالوجود يشبه الوجود اللفلى للشىء والوجود الكتابى فإنه وجود تبعى بوجود داله أو دال داله والموجود 
حمقيقة إنما هو اللفظل والكتابة : ومن هنا قيل إن للشىء وبجودات أربع : وجود قَ الأعيان »ووجود فى الأذهان» 
ووجود فى العبارة »ووجود ف الكتابة ؛ وهى متفاوتة على هذا الترتيب وأوالما هو الوجود الأصلى الذى تترتب 
عليه الآثار 2 والوجودات الأخرى تبعية حكية لد بكرتب علما الآثار اخدار بدية ومن ذلك العلوم الاصطلاحية * 
أى النسب والمعاى التركيبية فإن حهبوكا عنك النفس تأرة يككون بأعيانها وذواتما وهو المسمى بالوجود الأصلى 


حورلا لمن تنه عن ميات المحاوقات 
الذى تثرتب عليه الآثار وبه صل الكال والاستئثار : وتارة يكون بصورها وأمثانها وهو المسمى بالوجود 
الظلى وكالكرم والبخل فإن حصوله ف النفس تارة يككون بعينه وذاته فيككون به الشخص كرما باذلا أو مخيلا 
مسكا »؛ وتارة محصل بصورته ومثاله كن عرف تححقيقة الكرم والبخل بدون أن ينتصف بأورهها فلا يكون 
كربا أو مخيلا بل عالما محقيقة الكرم والبخل متصفا يصورتهما القائمة بنفسه قيام العرض عحله : 

والحاضل أن كل” ماحقق فى النفس بذاله من المعانى الوجودية فهوكيف من الكيفيات النفسانية وموجود 
بالوجود الأصلى » وكل” ماحصل ف النفس بصورته من المعانى الموجودة فيها فهو موجود الوجود الظلى» وضورته 
ومثاله علم وكيف من الكيفيات النفسانية الموجودة بالوجود الأصلى كالقدر ة والإرادة والحل والزهد » فليس 
معنى كون الشىء موجودا بالوجود الذهنى أنه قائم بالنفس وموجود فيها بذاته قيام الوص محله » بل معناه 
أنه متمثل عند النفس وموجود فيها بوجود صورته فالموجود ق النفس أصالة هو ظله وصورته وأما هو وجو 
فبها وطريق القبسع » وهذا النحو من الوجود هو المسمى بالوجود الظلى وهذا بناء على القول بأن العلم بالنفس 
وبالأمور القائمة بها كالعم بالأمور اللحارجة عنما علم حصولى » وأما على القول بأن العلم بالأمور اللحارجة عن 
النفس عل حصولى انطباعى : أى محتاج فيه إلى حصول صورة منتزعة من المعلوم منطبعة فى العالم 6و العلم 





بالنفس والأمور القائمة بها عم حضورى يكتى فيه حضورها بنفسها عند النفس معنى أنه لا يحتاج إلى حصول 
صورة منفزعة منها لا معنى أن مجرد قيامها بالنفس كاف ف العلم حتى برد أنه لوكان كذلك لكان جمبيع الصفات 
القائمة بالنفس والأمور الذاتية والعارضة لها معلومة انا » والوجدان يكذبه فجميع الصفات القائمة بالنفس قياما 
ذاتيا لا تمتاج فى علمها إلى تلك الصورة : 

واعلم أن الوجود الظلىالذى أنكره المتكلمون وأثبته المكماء معناه حصول الأشياء أنفسها فى الذهن فالحسكاء 
وبعض المتكلمين يثبتونه وحمهور المتكلفين ينفونة مطلتا ويقولون إن العلم إضافة بين العالم والمعلوم » و بعضهم 
يقول بالوجود الذهنى وينق حصول الماهيات أنفسها فيه ويقول إن الحاصل فى الذهن أشباحها وأمثالحاء وسيأى 
إطلاق الوجود على غير هذين » ومنه الوجود اللخارجى الالتزاعى كالنسب والإضافات اللخارجية الى يكون 
اللدارج ظرفا لنفسها كا تقدام ( قوله حمدا الخ ) اعلم أن المصدر الآتى بدلا هن فعله إن كان طلبا : أى أمرا 
أو مهيا أو دعاء أو توبيخا وجب حذف عامله قياسا مطردا بشرط أن يكون له فعل من لفظه وأن يكون مفردا 
منكرا » وإنكان خيريا وهو خمسة أنواع فكذلك » لكن أربعة منها قياسية وهى المشار إإيها بقول ابن مالك : 
ومالتفصيل الخ » وواحد سماعى وهو مادل على عامله دليل وكثر استعماله فى كلامهم كقوهم عند تذكر النعمة 
حمدا وشكرا لاكفرا » وعند تذكر الشداة صيرا لاجزعا » وعند ظهور معجب عجبا » وعند الامتثال سما 
وطاعة » وهذا النوع عند ابن عصفور خبر لفظا ومعنى وعند غيره خير لفظا لا معنى وعداه من قسم الخبر 
نظرا للفظ عامله » وعلى كل فالعامل محذوت وجوبا لكثرة دورانها فى كلامهم كذلك فلاتغير عما وردت كالأمثال 
ولايتجاوز مورد السماع وإنما يجب الحذف فى دا وشكرا عند اجمّاعهما كذا قال الدماميى نقلا عن الشاوبين . 
والظاهر أن صير | لاجزعا وسمعا وطاعة كذلك فوجوب اللهذف خاص باجتاعها أوعند قصد الإنشاء » وللرضى” 
تفصيل آخر انظره فى الحاشية ((قوله عن سمات الخ ) أى عن الصفات الدالة على كون الشىء مذلوقا: أى أثر 
الفاعل سواء كان محدثا بالزمان أو بالذات وإنلم يقل به المتكلمون كالحسمية والتركيب والجوهرية والعرضية 


خا ا 


تقس عن الك والكيت وسائر المنقصات : وصلاة وسلاما علوسيدنا محمد الجامع للحكم وعلى 1 له وأصصابه 





وغير ذلك مما هو من لوازم الحدوث ؛ وعلامات الخاوقات قد تكون سابقة على الوجود كالإمكان وقد تكون 
لاحقة له مخلوقة بالذات أو أمورا انتزاعية تتبسع الشىء فى الخارج وتكون مستازمة لحدوثه » ومالميكن 
كذلك من المتجد”دات الاعتبارية كتعلقات القدرة والمعية للأشياء والفوقية للعرش ونحو ذلك من الاعتبارات 
والنسب الى نتجدد بين الواجب وصفاته وبين الحوادث بتجدد طرفها الأخير » ولايستلزم الاتصاف لحاحدوث 
موصوفها فلييست داخيلة فى سمات اللخلوقات » وإذا تنزه الله تعالى عما ذكر أزم كونه واجب الوجود تأمل 
( قوله وتقداس عن الكم الخ ) سواء قلنا بوجوده كا هو مذهب الحكم على مافيه لأنه عرض ممكن يستحيل 
قيامه بذات الله وصفاته متصلا أو منفصلا » معنى أنه لا يجوز أن تكون ذات الله تعالى ذات أجزاء متصلة 
ولا أن تكون متعد”دة » وكذلك صفة القدرة أو العم لايجوز أن تكون متعدادة فى ذاته أو مع غيره بحيث 
يكون له صفتان من جنس واحد أو لغيره صفة تشبه صفته » إذ الكم المتصل فى الصفات لا يعقل عروضه ها 
إلا على هذا النحو وهو اتصال هوضوعه بالذات العلية أو انفصاله عنها أو قلنا إنه من الأمور الاعتبارية كما هو 
مذهب المتكلمين لقيام برهان التوحيد على نى التركيب والتعدد فى الذات والصفات على النحو المذ كور » 
وأما الكيف فقد اتفق الفريقان على وجوده وإن اختلفوا فى بعض أقسامه كالكيفيات الاستعدادية والمختصة 
بالكيات كا سيأقى» وعلى كل فهو من الأعراض اللازءة للممكنات لايصح قيامه بذات الواجب سبحانه وتعالى 
( قوله للحكم ) جمع حكمة وأحسن ماقيل فى معناها إنها العل النافع » وفى اللغة عيارة عن معرفة أفضل الأشياء 
بأفضل العلوم » ويقال من بحسن دقائق الصناعات ويتقنها حكم » وى الحديث « إن من الشعر الحكة » وىرواية 
لمكا ) بهم الحاء وسكون الكاف » والحك | والففه والقضاء بالعدل ما قال تعالى- وآتيناه الحم صبيا- 
وف الحديث فى صفة القرآن وهو الذكر الحكم ) أى الحا م لك وعليكم » والحكة العدل » وأحكمّه منعه 
من الفساد . ومنه حكمة اللجام . وف الحديث ١‏ مامن آدنى إلا وى رأسه حكة إذا هم" بسيئة فإن شاء الله تعالى 
أن يقدعه مها قدعه» والمكة حديدة ق اللجام تكون على أنف الفرس » وحنكه تمنعه عن عخالفة راكبه » 
والعقل والعلم النافع على رأس كل عبد كالحمكة تمنعه من ارتكاب مالا يليق ا تمنع الحسكمة الدابة من الجموح 
وعدم الطاعة » وتطلق الحكة عند الحكماء على العلم الباحث عن أحوال الموجودات على ماهى عليه بقدر الطاقة 
البشرية » ونتقسم إلى عملية وهى الباحثة عن أحوال مايكون بقدرتنا واختيارنا فإن كانت أحوالا لعمل الإنسان 
فى خخاصة نفسه فهو علم تهذيب الأخلاق ٠‏ وإنكانت أحوالا لعمل الإنسان مع أهل بيته وخخادمه ومملوكه فعلم 
تدبير المئزل » وإن كانت أحوالا لعمل الإنسان مع أهل مدينته وعامة الناس فعل سياسة المدينة » وإلى نظرية 
وهى الباحئة عن أحوال ما ليس كذلك فإن كانت باحثة عن أحوال مايفتقر إلى الماد'ة فى الوجود الخارجى 
والتعقل فعلم الطبيءة . وإن كانت باحثة عمالا يفتقر إلى المادة فى الوجود انلدار جى والتعقل فالعل الإلهى والفاسفة 
الأولى » وإن كانت باحثة عما يفتقر إلى الماد'ة فى الوجود الحارجى دون التعمل فالعلم الرياضى كالحساب واطيئة 
والهندسة » ومن ذيوله عم آداب البحث » وف المنطق كلام انظر شروح الهداية ( قوله وعلى آله ) نمل الغغشى 
وصطاه عن الجلال الدواتى أن آل الشخص من يثول إليه إما حسب النسب أو بحسب النسبة» أما الأول :فهم 
الذين حوم عليهم الصدقة فى الشريعة الحمدية وهم بنو هاشم وبنو المطالب عند بعض الأنمة وبنو هاشم فقط عند 
البعض » وأما الثانى : فهم العلماء إن كانت النسبة بحسب الككال الصورى أعنى العم التشريعى » والأولياء 
'والحكاء المتألهون إن كالت النسبة بحسب الككال الحقيق أعنى عم الحقيقة » وكا حرم على الأوأل الصدقة 


جواهر الفضل من بهم عمّد المعارف انتظم + 

( وبعد) فيقول الفقير إلى مولاه أحمد السجاعى » لابزال فى سبيل الديرات ساعى : هذا شرح لطيف 
وأنموذج شريف لنظمى المقولات» يثمم مفاده و يبين مراده مستمدا ذلكمن المواقف وشروحه وغيرها من الكتب 
المعتير ات » سالكا سبيل الإيجاز مع توضيح المراد » وبالله أستعين وأستعيذ من شياطين الإنس والون فى الدنيا 
ويوم التناد : ومعيته . ١‏ 

[ الجواهر المنتظماتفى عقود المقولات ] 

وقد قلت بعد البسسملة والحمدلة والصلاة و السلام على سيدنا محمد وآله وأحبابه المفضلة : ( إن المقولات ( 
جمع مقولة » ١ ْ ١‏ 





الصورية حرم على الثانى الصدقة المعنوية أعنى تقليد الغير فى العلوم والمعارف» فآ له صلى الله عايه وسلم من يثول 
إليه إما بحسب نسيته ضلى الله عليه وسلم يحياته الجسوانية كأولاده النسبية » ومن يذو حذو هم من أقار به الصورية 
أوبحسب نسبته نحياته العقلية كأولاده الروحانية منالعلماء الراسخين والأولياء الكاماين والمىكاءالمتأهين المقتبسين 
من مشكاة أنواره سو اء صبقوه زمانا أو لحقوه » ولاشاث أن النسبة الثانية أوكد من الأولى والثانية من الثانية أوكد 
من الأولى منها » وإذا اجتمع النسبتان بل النسب الثلاث كان نورا على نوركالآئمة المشمورين من العّرة الطاهرة . 
رضوان الله عليهم أحمعين ( قوله' جواهر الفضل ) إن أريد به بيان منزلتهم فى أنفسهم فالمراد فها يقوم بهم 
من الفضل والكمال كالجواهر النفيسة التى يقوم بها صفات الحسن أو أنهم نفس الجواهر للفضل أى موضوعه 
المقوآم له تقويم الجوهر للعرض » وإن أريد به بيان منزلتهم فى الناس والتحلى مهم فالمراد أنهم فى القزين بفضلهم 
كالجواهر وأنواع الزيئة للإنسان فكا أن الجواهرالنفيسة يتحلى.ها وبدونها يكون الإنسا نعاطلا كذلات الأصماب 
رضى الله عنهم لفضلهم وهدايهم وكمال اتباعهم يتحلى بم كنا يتحلى الإنسان بتلك الجواهر ( قوله وأموذج 
شريف الخ ) وصف ثان لشرخ نظمه أشار به إلى صغر حجمه بعد وصفه بلطافة أساوبه وسوولة أخذ معناه 
من لفظه فهو شرح صغير لنظمه كالأتموذج بالنسبة للشروح الوافية الى يتحماها نظمه » وليس «راده أنه أموذج 
بالنسبة لفن الحسكمة أو بالنسبة للشروح الوافية فى دلالته عليها بل هو فها يدل على نظمهكالآًتموذج الذى يفهم به 
الشىء » ولا يناق هذا قوله يتمم مفاده ويبين مراده لآنه تتمم وبيان نسبى يلق يكونه أنموذجا » ومعلوم أن 
دلالة الشرح على ماف النظم ونسبته إليه ليست كدلالة الآموذج الحدى الذى ,دل على صفة الثثىء »ن كل وجه 
بل المراد أنه مهذا الشرح يوقف على مراد النظم ويتوصل به إلىفهده نوعا منالتوصل كنا أنه بالمُوذج يعرف صغة 
الشنىء فى الجملة وإن كانت جهة الوقوف والمعرفة مختلفة + 

وكتب المحشى على قوله وأنموذج مانصه : هو بال همز مايدل على صفة الثىء أو هو مثال الشىء الذى يعمل 
عليه وكأنه شبه هذه الرسالة لكون مافيها بعضا من علم الجسكمة يتوصل به لمعرفة غيره بالآنموذج إلى آخر ما كتبه 
وانظره فإن الرسالة : أى النظم المذكور لم يوصف بكونه أنموذجا بل الذى وصف بذلك هو الشرح وقد وضع 
أنموذجا لنظمه فتدبر ( قوله وبالله أستعين ) أى فى جميع أمورى الى منها تأليف هذا الشرح على الوجه المذكور 
ليلتهم مع قوله فى الدنيا ويوم التناد » فإن نصيب الشرح من الاستعانة إنما هو فى الدذيا وغيزه منه ماهو فى الدنيا 
ومنه ماهو يوم التناد : وأما الاستعاذة من شياطين الإنس وان فإتما هى فى الدنيا فقط » وإذا أريد فى الأعمال 
الدنيوية والأخروية فالاستعانة والإستعاذة فيهما ظاهرة ( قوله جمع مقولة ) ذكره مع أنه لم يبين معناه مفردا بل 

) س الحاشية الثانية‎ ”١ 


اه 
والمراد بها فى اصطلاح المكماء الأجناس العالية الموجودات (لدممم ) أى عند المكماء ( تحصر ف العشر وهى 


فى ضمن جمعه لثلا يتوهم أن الاصطلاح وقع منهم على التسمية بالجمع : أى أنهم سوا الأجناس العالية يلفطل 
مقولات مع أن النسمية إنما وقعت بالمفرد والجمع تابع له » وأصل المقولة وصف من القول بمعنى الحمل : أى 
الماهية أو الحقيقة المحمولة على غير ها سواء كانت جنسية أو نوعية كلية أو جزئية لأنه لائزاع فى حمل اللدزثى حملا 
ظاهريا وإتما الزاع ق حمله حقيقة . فأجاز الدوالى حمله على جزق مغار له مّسب الاعتيار متحد معه سب الذات 

كنا فى هذا الضاحك وهذا إلكاتب فإنهما مختلفان بحسب المفهوم ومتحدان بحسب الذاث » فإن ذانهما زيد بعينه 

مثلا » وكذا يجوز حمله على كلى آخر فى قضية جزئية كنا فى قولك بعض الإنسان زيد اه : 

وذهب السيد إلى أن الوزثى من حيث هو جز حقيى لامحمل إنجابا حملا حقيقيا لاعلى نفسه لعدم التغار 

ولاعل غيره لأنه الهوية المتأصلة فلا يصدق غلى غيره » وقولك هذا زيد معئناه هذا مسمى يزيد أو مداول لهذا 

اللفظ أو ذات مشخصة إلى غير ذلك من المفهومات الكلية» وأيده العلامة عبد الحسكم بأن مناط الحمل الامحاد 

فى الوجود وليس معناه أن وجودا واحدا قاثم مهما الامتناع قيام العرض الواحد بمحلين بل معناه أن الوجود 

لأحدهما أصالة ولالآخر بالتبع بأن يكوت متّزعا منه » ولا شلك أن الجزثى هو الموجود أصالة والأمور الكلية. 
سواء كانت ذاتية أو هرضية منتزعة منه على ماهو تحقيق المتأخرين » فالحكم باتحاد الأمور الكلية مع الجزنى 
صرح دون العكس فإن وقع محمولا كنا قى بعض الإنسان زيد فهو محمول على العكس أو على التأويل . فاندفع 

ماقيل إنه يجو ز أن يقال زيد إنسان فليجز الإنسان زيد لأن الاتحاد من الجانبين فظهر أنه لايمكن حمله على الكلى 
وأما على الوزثى فلأنه إما نفسه محيث لاتغاير بينهما أصلا بوجه من الوجوه فلا يتصور الحمل بينهما وإما جز 
آحر مغاير له ولو بالملاحظة والالتفات» فالحمل وإن كان يتحةق ظاهرا لكنه ف الحقيقة حم بتضادق الاعتبارين 
على ذات واحدةء فإذا لوحظ شخص مرتين وقيل زيد زيد مثلا فالمراد أن زيدا المدرك أولا هو زيد المدرلك ثانيا 

. والمقصود منه تصادق الاعتبارين عليه » وكذا فى قولك هذا الضاحك وهذا الكاتب المقصود اجمّاع الوصفين 

فيه » فنى الحقيقة المزثى مقول عليه للاعتبارين لامقرل » نعم على القول بوجود الكلى الطبيعى فق الخارج "كا هو 

رأى الأقدمين » والوجود الواحد إما قام بالأمور المتعددة من حيث الوحدة لامن حيث التعدد يصح مله على 

الكلى لاستوائهما فى الوجود والاتحاد منجانبين » ولعل هذا مبنى مانقل عن الغارالى والشيخ من صمة جل اللزى 
قال : هذا ماعندى فى هذا البحث الغامض والله الملهم للضواب اه ( قوله والمراد بها ) عبر بالمراد نظرا للأصل 

فى المشتق المذكور وإلا فالمقولة إذا أطلقت تنصرف بحسب اصطلاحهم إلى الحنس العالى » فلفغل مقواة صار علما 

بالغلبةو ادمع تابع لمفر ده والضمير اللهرور عائد للجمع ليصح الخبر بعده وإلا فالمتبادر ف مثل هذا المركيب تفسير 

الامرد ليتوصل يه إلى الجمع »وإذا أريد تفسير اللجمع» نأو ل وهلة أتى به بدون ذكر المفرد فتأمل( قوله الأجناس 

العالية الخ ) فالمفولة اسم للجذس العالى للموجود الممكن فلا تطلق اصطلاحا على النوع ولا على الزنى ولا على 

اهنس السسافل والمتوسط ولا على الجنس المفرد وهو ماليس فوقه جنس وتحته أنواع كالعقل ارد »ولا يندرج 

تمتها ادنس الفرضى ولاواجب الوجود إذ هى اسم الخصوص اللونس العالى للموجو د الممكن فالحنس الفر ذى المعدوم 

أو الموجود الواجب لايندرج نحت مقولة من المقولات » فلا يقال الواجب أو ذات الله تعالى أو قدرته أو علمه 

من مقولة الجوهر أو الكيف ”ا لايققال البياض المعدوم مثلا من مقولة الكيف لأن مقولة الكيف اسم للجنس 

العالى الموجود » وسيأنى له مزيد بيان ى مبحث عروض الإضافة لسائر المقولات ( قوله تحصر ف العشر ) 

فى الحشى جعلها يعضهم مقولتين : الهوهر والعرض » وبعضهم أربعة : الحوهر والكم والكيف والنسبة » 

ويندرج تحتها بقية الأعراض النسبية التى أوا الإضافة وآخرها الانفعال » والحصر ف العشرة هو المثمور اه : 
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عرض ) يفتحتين وأنواعه تسعة ( وجوهر ) وجمدتهم فى حصر الأعراض ق تسعة الاستقراء لأناقص لمايأقم ' 
ووجه ضبطه أن العرض إما أن يقبل القسمة لذاته أم لا » الأوأل الك والثانى إما أن يكون مفهومه معقولا 
بالنسبة إلىالغير أولا . الثانى الكيف والأول النسبة وأقسامها السبعة الباقية وهى الأبن والمى إلى آخرها » 





ونقل عن ابن كيسان الأصم من المعتزلة أنه ينكر وجود الأعراض » ويذهب إلى أن العام كله جواهرء وأن 
الأوجود ندم اه والمعروف عنهم نملاقه فراجع ( قوله وأنواعه تسعة) فيه أمر ان : الأول التعبير عنها بالأنواع 
ينافى جنسيتها لتبادر الأنواع الحقيقية » وعلى فرض إرادة الأنواع الإضافية فإنضافتها للعرض تناى كونمها عالية م 
وأجيب بأن نسبة العرض إليها نسبة العرض العام لماتحته » وهذا لا يناى أنها فى نفسها أجناس عالية » وجعلها 
أنواعا للغرض العام مبنى على التسامح إذ هى أقسام أو أفراد له لا أنواع لاعتبار الإضافة إلى الجنس ف النوع 
الاصطلاحى إضافيا كان أو حقيقيا ٠‏ بناء على أن النسبة بين النوع الإضاف والحقيتى العموم واللهصوص المطلق 
3 هر مهب المتقد مين 2 

وقال فى شرح المقاصد : المءنى من الجوهر ذات الثىء وحقيقته فيكون ذاتيا مخلاف العرض فإن معناه 
. مايعرض للموضوع ء وعروض الشىء للشىء إنما يكون بعد تحقق حقيقته فلا يكون ذائيا لمانحته من الأفراد 
وإن جاز أن يكون ذاتيا لمافيها من الحصص كالماشى لخصصه العارضة للحيوان اه . وذلك لما هو مشبور من أن 
نسبة العرض العام كالماثنى لخخصصه العارضة لأنواع الحووان نسية النوع اللهقي لأفراده ونسبته للجزئيات كأنواع 
الحيوان نسبة الجنس لأنواعه » والفرق إتما هو يدخول الجنس فها وخخروج العرض العام عنها » قواية العر ض 
العام على الأنواع كقولية الونس على المتلفين بالحقيقة » ومقوليته على الممصص المندرجة تحته كقولية الإنسان 
على المتفقين بالحقيقة فهو نوع حقيق بالنسبة إنى حصصه. ولذلك اعتيروا قيد الحوئية فى تعريف الكليات اللخمس 
فقالوا فى ادنس مثلا إنه كلى مقول على كثير بن #تلفين بالحقيقة : أى من حيث الاختلاف إذ يصدق على لجنس 
حين كونه مقولا على كثيرين مختلفين بالحقيقة أنه مقول على ٠تفقين‏ أعنى الحصص فلابد” من قيد الحيثية ليخرج 
هو إلمها وكذا الكلام ف الناطق والضاحلك والماثى » ولذلك قال ى شرح المطالع : إن اختلاف الكلى وانقسامه 
لا باعتبار الخصص » وبهذا الاعتبار لا تكون الأجناس العالية أنواعا له بل هى أفراد يقال عاما قولا عر ضيا » 
وبهذا تعلم مافى قول المحشى وجعلها أنواعا له ياعتبار الخصص الخ » فإنه إن أراد بها الأفراد اللغوية فلا داعى 
إلى اعتبار الخصص وإن أراد بها أنواعا اصطلاحية فقد علمت مافيه ( قوله وعمدتهم فى حصر الأعراض الخ ) 
هذا الموصر هو طريق حصر المقوللات : أى الأجناس العالية قْ العشر بواسطة الصارها فى الجوهر والعرض فإذا ' 
تم تم وإلا فلا » أما حصرها فى العرض والجوهر فلأن الموجود الممكن الذى هو أجناس عالية له لا رج عن 
كونه جوهرا أو عرضا لأنه إما أن يوجد فى موضوع أولا فالأوال العرض والثانى الدوهر» وبعبارة أخرى إما أن 
يقوم بنفسه أولا الأول الدوهر والثانىالءرض وأنواعه تسعة فتدبر (قوله الناقص) هذا القيد زاده شارح المواتف 
على متنه أخذا من قوله قبله ولم يأتوا فى الحصر بما يصلح للاعتّاد عليه ومن النظر فى وجه الضبط المذكور » 
ومن قوله ول يثبت المنصر يقينا الحواز الخ بل ثبت ظنا ايفيده الاستقراء المشار إليه فهو فى قوة أن يقال وهذا 
الاستقراء تاقص لايعول عليه 4 فقول الشارح هئ لابق علة لكونه ناقصا لأن الاستقراء الناقص وهو مايتتببع فيه 


-ا١‎ 1" 


ولا برد على الصر الوحدة والنقطة انين غير عرضين إذ لاوجود هما خاريجاء وإن سلمنا وجودهما فلا نخصر 
الأعراض ف النسع على معنى أن كل" ماهو عرض فهو مندرج تمتها غير نخارج عنها » بل حصرنا فيا المقولات 
على معنى أن كل ماهو جئش عال للأعراض فهو إحدى هذه النسع 2 ا 


أحكام الزئيات ليتوصل بها إلى الحسكم الكلى لا يفيد يقينا ولابزال قائما معه احتهال أن لا يكون البعض الآخر 
كذلك ؛ وليس الحواز ناقضا له وإنما ينض بالوقوع والتحقق عذلاف الاستقراء التام فإنه ينقض بابدوازوالوقوع 
لأنه عقلى وذاك وقوعى » فكأنه قال إنما كان ناقصا لقيام الخواز الآتى أو لمايأنى من نى ثبوت الحصر يقينا 
المبنى على الخواز المذكور : وعبارة المواقف وشرحه : و اعلم أن دعوى امحصار المقو لات العرضية فى الأمور 
النسعة تشتمل على مقامين : أحدهما أن هذه التسعة أجناس عالية + والثانى أنه ليس للأعراض جنس عال موى 
ماذكر » وليس شىء من هذين المقامين يتقينا وذلك لأنه لم يغبت كون كل واحد من التسعة جنسا إلى آخر ماذكره 
المصنف » ثم قال : فظهر أنه لم يغبت المقام الأول ولا الحصر الذى هو المقام الثانى لخواز مقولة أخرى أى جنس 
عال للأعراض مغابر للتسعة المذكورة اه + 
والحاصل أن غرض المصنت من هذه الزيادة الإشارة إلى الحهة التى أخذ منها شارح المواقفف زيادة القيد 
المذكور : فاندفع اعتراض المحشى فى وسطاه حيث قال مائصه : والمتبادر من قوله لمايأتى أنه مفيد الجعل الحتصر 
مستنده الاستقراء الناقص فيصير المعنى وعمد6م فى حصر الأعراض فى 'سعة الاستقراء الناقص لمايأى من أنه 
/ يغبت الحصر فهذا تناقض » وكأنه قال ثبت الحصر بالاستقراء الناقص ول يثبت الحصر فهذه الزيادة اختل بها 
الكلام وانحل النظام اه : وظاهر أن المقام الأول لازم لدعوى الحصر اقتضاه أخذ الأجناس العالية موضوعا له 
فإذا حك عليه بالانمصار فىتسعة لزمه أن النسعة أجناس عالية وحينئذ يصير مدعى آخر بعدأخذه مسلما دعوى 
الحصر ؛ والمقام الثانى هو المدعى أصالة وإتما وجه المنع إليه دون طريقه وهو الاستقراء المشار إليه بقوله ووجه 
. ضبطه إشارة إلىأن هذا المداعى كأنه لم يقم عليه دليل يدل لهذا ماقدمه بقوله ولم يأنوا ف الحصر بما يصلح للاعهاد 
عليه فإنه يفيد [هدار كل ماأتوا به من الأدلة على هذا الطلب وكأنه لم يكن لهم إلا مجر دالدعوى ولذلك حللها شارح 
المواقف إلى مقامين. ووجه المنع على كل منهما مستندا إلى الحواز المذكور بدون التفات إلى طريق إثباته ومااستند 
إليه فى مئع مقام الحصر الأول إذا ارتبط بوجه الضبط الذى اعتمدوا عليه فى دعوى الحصر صح" أن يكون 
سندا لمنعه أيضا . واستفيد منه أنه استقراء ناقص كا تقدم” » وعلى كل حال فليس البحث ملتزما فيه الطريقة 
الأدبية من توجيه المنوع على الأدلة فتدبر ( قوله ولا برد الخ ) حاصل الإبراد أن الوحدة والنقطه خوارجتان 
عن المقولات النى ادعى حصرها فى تسعة واشتمل عليها وجه الضبط فبطل الحصر الملكور وهذا قدح بالوقوع 3 
والمنقول عن أكثر الحكماء فى النقطة أنها وجودية وعن أقلهم أنها اعتبارية وى الوحدة بالعكس » والنقطة شىء 
ذو وضع لا يقبل القسمة أصلا والوحدة كون الشىء بحيث لا ينقسم وهى الوحدة اللحقيقية » وقد تطاق الوحدة 
على متغدد فى ذاته متوحد إما بالحنس أو بالنوع أو بالموضوع أو المحمول أو العدد أو الاتصال أو التركيب » 
أو غير ذلك من الاعتبارات التى با يصير المتعدد واحدا وهى الوحدة العرضية ( قوله وإن سلمنا وجودها الخ ) 
عبارة من المواقف وإِن سلمنا فنحن لم تحصر الأعراض فيها بل المقولات وهى الأنجناض العالية اه فزاد شارحه 
قوله على معنى الخ قبل الإضراب وبعده : ش 
وحاصله أنه ليس امحصور فى النسعة نفس الأعراض بل أقساهها العالية على معني أنه ليس هناك قسم عال 


ا لك 


واعلم أنه لم يثبت كو نكل" واحد من النسعة جنسا لما تحته لجو از أن يكون ماتحته أمورا مختافة بالحقيقة وهو 
عرض طا فيكون حينئذ عرضا عاما لاجنسا » وعلى تقدير جنسيممالم يثبت كونها أجناسا عالية ل+واز أن يككون 
مانا أنواعا حقيقية فتكون جاسا هنفر دا لاعالياء وأن يككون اثنان منها أو أكثر داخلا تحتجنس آخر فيكون 
جنسا متوسطا إن كان ماتحته أجناسا أو سافلا إن كان ماتحته أنواعاء ولم يثبت الحصر لمواز جاس عال للأعراض 
مغابر للتسعةالمذكورة ذكر ذلك ف المواقف وشرحه»ثم إن مايأق ليس تحديدا هذه المقولاءتالعشرة لأنها بسائط 
والتحديد لايكون إلا للمركبات » ولا يصح" أيضا أن ترم رسها تاما لأن الرسم التام لاممكن بدون أخد الجنس 
فيه والأجناس العالية لاجنس ا » لككن يصح أن رهم رسما ناقصاكقوهم فى تعريف الجوهر إنه موجود لاق 
مو ضوع فهو خاصة دن خواصه : : 

قال فى شرح الطوالع : واعلم أن الحلاف لم يقع فى أن الجوهر هل هو جنس للجواهر اتى هى أنواع أم لا 
فإن ذلك ثما لايشتبه على أحد » بل اللحلاف ف أن الجوهر هل هو جنس لكل مايصدق عليه تعريف التوهر 
أو لااه ء 


غير ماذكر وهذا لايناق أن يكون بعض من الأعراض غير عال نخارجا عن الأقسام النسعة ليس داخلا تحت 
واحد منها » وهذا الإبراد كا فى المواقف لايتم إلا إذا أثبتوا أن كلا منهما مول على مانحته قول ادنس ونحته 
أجناس ولا يندرج فما ذكر من المقولات النسعة حتى يثيت أنبما جنسان عاليان للأعراض خارجان عن التسع ) 
1 ينبت شىء من هذه الأمو ر الثلاثة ( قوله واعلم أنه لم يثبت الخ ) حاصله أنهم ادعوا قى ضمن دعوى حصر 
المقولات ف النسع أن هذه النسعة أجناس عالية وهذا المدعى غير ثابت يقينا لجواز الخ بل ولاظنا لأنمهم لم يتصدوا 
لإثياته أصلا لاما يفيد الظن” ولا بما يفيد اليقين "كا يؤخذ من شرح المواقف » فقوله لى ينبت “ون كلل واحد 
من النسعة الخ فى قواة منع للمدعى المذكور أى طلب دايل عليه فهو منع مجازى إذ المنع قْ عرفهم طلب الدليل 
على مقدمة الدليل» وادعوا أيضا حص رهذه المقولات ف النسعة : أى إنه ليس للأعراض جنس سواها وتصدوا. 
لإثباته بما لا يصاح للاعتاد عايه فهو غير ثابت أيضا يقينا بل ظنا لاستناده إلىالاستقراء الناقص الذى لايفيد 
إلا الظن” (قوله وأن يكون اثنان الخ) لم يتعر'ض بدخول واحد منها فقط نحت جنس مع أنه يوجب كونه متوسطا 
أو سافلا أيضا » ولعله لما ذهب إليه بغض المناطقة من أنه لابد” فى ادنس من كونه مقولا على كثيرين بالفعل 
ولا يوز اتحصاره فى نوع واحد فتأمل ( قوله قال فى شرح الطوالع) جواب عدا يقال مقتضى كون الجوهرجنسا 
عاليا مع تعريفه ماذكر أن يكون جنسا لكل مايصدق عليه تعريفه من الأنواع والفصول كالكخ.م والحسم النانى 
والإنسان والفرس والميولى والصورة وفصول ماذكر ء بل والنفوس والعةول عند الحكماء مع أن جعله جنسا 
للفصول يؤدى إلى توقف تعمل الماهية بالكنه على تعقل أمور لانهاية لها وهو محال إذ لو قدار أن الدوهر جنس 
للفصول لاحتاج الفصل إلى فصل وهو أيضا ما يصدق عليه الجوهر فيحتاج لفصل آخر ودكذا » ومثل ذلك 
يقال فى الك" والكيف وسائر المةولاد» بالنسبة لما يصدق عليه تعريفها من الأجناس والأنواع والفصول : 
وحاصل الجواب أن الجوهر بل وسائر الأجناس العالية ليست جنسا لكل" مايصدق عايه تعريفها وإتما هى 
جنس للأنواع المندرجة تحته فقط لالا وللفصول لازوم المحذور المذكور فتكون بالنسبة للأنواع جنسا وللفعول 
عرضا عاما » ولذلك قال فى شرح المطالع لايعقل للفصل جنس » والمشهور عن الكاء أن الجؤهر ليس جنسا 
المجردات كالعةول والنفوس ( قوله بل اللحلاف الخ ) المأخوذ «ن شرح-الطوالع والمواقف أن الجوهر ليس 
جنسا للفصوتل قطعا وإتما االحلاف ف كونه جنسا .عاليا للأنواع » فقد قيل إنه بالنسبة إأبها عرض عام والمشهور 
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وقد أنكر المتكلمون أكثر هذهالأقسام . قال ابن السركى : والأصح" أن النسب والإضافات أمور اعتبارية : 





خلافه فتدبر وراجع ( قوله وقد أنكر المتكلمون الخ ) اعلم أن أكثر المتكلمين قائلون باعتبارية النسب السبعة 
إلا الأبن فإنه وجودى عندهم وغير الأكثر منهم من هو قائل بوجود الجمييع أينا وغيره كالحكاء وهو معمر 
من المتكلمين "ما نص" عليه فى المواقفقف ؛ ومنهم من هو قائل باعتبارية جمييع اإنسب ولح يستكن شيئا ١‏ وأنكر 
ابن كيسان الأصم وجود العرض وذهب إلى أن العالم كله جواهر وأن الحرارة والبرودة واللون والضوء مثلا 
عنده ليست عرضا بل نجوهرا والضرورة كافية فى رده » وأما الحكماء فقالوا بوجود الجميسع فى الخارج لأآنها 
أقسام للعرض وهو ءن الموجودات الدارجية عندهم 5 هو ظاهر وصرح به.الشارج عنْهم فها تقدامء فقوله وقد 
أنكر المتكلدون أى أكثر م »وقوله أكثر هذه الأقسام إن أريد ا مجموع النسعة فالأكثر عيارة عماعدا الكيف 
والآبن: وإن أريد بها السبعة النسبية فالأكثر عبارة عما عدا الأين فقط » وقوله قال ابن السبكى الخ ساقه استدلالا 
على مااد عاهغير أناك تستثى منه الأبن حبى يصح الأحذ به ومقابل الأصح” فيه من لا يستاى الأبن أو من يقول 
بوجود الجمييع وهو الظاهر » وقوله لا وجودية بالوجود اللحارجى أى كا يقوله الحكاء فإنه خلاف الأصح 
وسيأتى بيانه » وقوله وبعضما موجود فى الأذهان هذا مخالف لماقد مناه وماهو المشبور عنهم ومفل بالمقابلة 
بين القولين لأن من يقول بالوجود الذهنى من المتكلمين لا ينكر وجودها فى الأذهان » فيجوز أن يكون البعض 
الموجود فى الأعيان هوالكيف والآبن والبعض الموجود فى الأذهان هو الباق فيوافق مذهب المتكلمين ولايقابلهه 
ويمكن أن يقال مراده بالموجود فى الأعيان ماليس من الكيفيات النفسائية وبالموجود فى الأذهان ما كان من قبيل 
الكيفيات النفسانية وإن كان الكل موجودا خارجيا عنده إذ المراد بالموجود خارءجا ماكان موجودا بنفسه 
وجودا أصليا » والكيفيات النفسانية كالشجاعة والكرم والقدرة والإرادة والعلم موجودة ف النفس بذاتها 
وجودا أصليا لا ظليا فهى من الموجودات الحارجية » فجعاها موجودة فق الأذهان معناه أن الذهن موضوعها 
المقوم ها تقويم الجوهر للعرض لأآنها .وجودة من الموجودات الذهنية إذ الموجود الذهبى ماكان موجودا بصورته 
. لا بذاته وهذه ليست كذلك» فقوله وبعضها وجود فى الأذهان ليس على حذو قوله موجود فى الأعيان إِذ معنى 
هذا أنه عين من الأعيان اللخارجية » وكذلك قولهم كذا موجود فى الخارج سواء كان جوهرا أو عرضا 
إذ لا يراد أن الخاررج محل" أو موضوع مقوم له » وهذا وإن كان تأويلا بعيدا إلا أنه يصحح ماوقع للشارح 
٠‏ مالم يعرف لغيره فتدبر . | ا 
واعلم أن الوجود الذهنى الذى أنكره المتكلمون وأثبته الحكماء هو وجود الأشياء أنفسها فى الذهن : أى 
بالوجود الغلى » والوجود الخارجى هو الوجود الأصلى الذى تترتب عليه الآثار وتظهر منه الأحكام » والأول 
لايتصور إلا فى القوأة الدراكة : أى باعتبار إدراكها له ولذا يسمى ذهنيا » والثانى لايكون إلاخارجا عَنها : 
أى من حيث إدراكها له » إذ قد يوجد الشبىء ف القوة الدراكة بذاته وجودا أصايا بأن تكون موضوعا له 
ولكن لامن حيث كونها مدركة له » فاللخارج والذهن متقابلان بهذا الاعتبار وأما نفس الأمر فعناه 
نفس الشىء فى حد ذاته : فإذا قلت كذا موجود فى نفسن الأمر كان معناه أنه موجود فى حد ذاته: 
أى بقطع النظر عن اعتبار المعتير وفرض الفارض سواء كان موجودا أصليا أو ظليا فالموجود ف نفس الأمر 
أعم” من الموجود ذهنا وخارجاء وقد يطلق نفس الأمرعلى علم الله تعالى» ولتحرير محل اانزاع فى الوجود الذهنى 
قال السيد قداس سرأه : لاشبهة فى أن النار مثلا لما وجود به نظهر عنها أحكامها وتصدر عنها آثارها من الإضاءة 
والإحراق وغيرهما » وهذا الوجود يسمى وجودا عينيا ووجودا خارجيا وأصيلا لأنه وجود الشىء فى نفسه 
وذو أصل وعرق وليس ظلا وحكاية عن شيء »وهذا ما لانزاع فيه وإنما التزاع فى أن النار هل ذا سوى ذلك 


ات 


أى يعتبر ها العقل لاوجودية بالوجود اللفارجى » 





الوجود وجود آخر لايترتب عليه تلك الأحكام والاثار أولا » وهذا الوجود يسمى وجودا ذهنيا وظليا وغير 
أصيل » وعلى هذا يكون الموجود فى الذهن نفس الماهية التى توصف بالوجود الخارجى والاختلاف بينهما 
بالوجود دون الماهية » ولذا قال بعض الفضلاء : الأشياء فى الخارج أعيان وف الذهن ضور اه . والوجود 
الخارجى المنسوب للخارج هو تحقق الشىء وكونه فيه بأن يكون ظرفا له حينقياس اللخارج لموصوفه أو قياسه له 
نفسه» فإن الخارج إذا نسب إلىذى وجود خارجىبأنقيل كذا موجود خارجى كان معناه أنوجوده فى الحارج » 
وإن نسب إلىغير ذلك فى انلدارج وقيل خخارجى كان معناه أنه نفسه فى الحارج سواء كان وجودا أو غيره؛ فإذا 
فلت زيد موجود ف اللحارج فإن قيس الخارج إلى الموصوف وهو زيد وقيل زيد خارجى كان الخارج ظرفا 
لوجوده»أى خارجى وجوده على قياس النعت السبى وحينئذ يككون زيد عينا من الأعيان الخارجية + وإن قبس 
إلى وجوده وقيل وجوده ارجى كان ظرفا لنفس الوجود : أى خخارجى هو على قياس النعت الحقيق لاخارجى 
وجوده حى يكون للوجود وجود» وحيئئد لايقتضى كون الوجود موجودا خخارجيا وعينا من الأءيان الارجية 
ألاترى أن قولك زيدمتصف بالسواد ف الحارج صادق قطعا وقد وقع اللخارج فيه ظرفا للانصاف وهواعتبارى 
وقولك اتصاف زيد بالسواد موجود فى الخارج ليس بصادق إلا على ضر بمن التسمح كأن يراد موجود متتزع 
أو موجود بالوجود الانتزاعى ؛ وهاهى النسب والإضافات والساوب اللاحةة للأشياء الحارجية يقع الخارج 
ظرفا ها نفسها لالوجودها بلا اشتياه؛ ومعناه أمها آثار لحت فى هذا الظرف ولوازم للشى حالة تحققه فى الخارج 
وهو لايقتضى تحققها بل المدار على تحقق معروضهاء وفى عبد الحسكم على المواقف أن الاتصاف اللهارجى يمعنى 
مايكون الخارج ظرفا لنفسه نوعان حُقَيتى يستدعى وجود الموصوف والصفة فى اللخارج كالاتصاف بالسواد » 
وانزاعى يستدعى وجود المنتزع عنه فى الخارج لاوجود المنتزع اه ( قوله أمور اعتبارية ) أى صادقة إن الأمر 
الاعتبار ى يتقسم إل صادق وهو ماله متزع فى اللحارج ككلية الكلى وجزئية الوزئى والجنسيةاوالفصلية وكالعالمية 
والقادرية ثما يسميه مثبتو الأحوال <الا ؛وإلى كاذب وهو ماليس له معزع يمزع منه بل افر فرضى تر عه 
العقل بواسطة الوهم كزوجية الثلاثة وفردية الأربعة وبحر من زثبق وو ذلك؛ والأول يقال له موجود بالوجود 
الانؤاعى بمعنى أن هناك فى اللخارج شيعا يستند إليه وموجود بالوجود التبعى بمعنى أن الحكم له بالوجود نبع 
لوجود محله وما انئزع هو منه » فإن كان من المعقولات الثائية كالوجود والوجوب والإمكان كان ضدقه من 
لمحمولات العقلية والقضايا الذهنية » وإن لم يكن منها كالعمى والعالمية كان من المحمولات اتلدارجية والقضايا 
غير الذهزية فإن المحمول إذا كان حيث لو انزع من الموضوع اللخارجى وارتفع عنه كالأعمى لما ضر" فى كونه 
'موجودا خارجيا وبق بعد انمزاغ المحمول موجودا يحاله كان من المحمولات ائلى رجية والقضايا غير الذهنية» وإن 
كان يحيث لو انفزع من مو ضوعه لما بتى كنا هو كان المحمولات الذهنية والقضايا اللخارجية كالوجود وسائر الأمور 
العامة فإنها إذا انئزعت من الموضوع لم يبق «وجوداء والثانى يقال له موجود بالوجود الاختراعى: أى هو شىء 
اخترعه العّل فلا يتصف فى نفسه بالوجود لاأصالة ولاتبعا » وما قاله السيد فى حاشية التجريد من أن الثابت 
ف الذهن قديكون ثابها فى حد نفسه مطابقا للواقع ويسمى اعتباريا حقيقياء وقد لايكون كذلك ويسمى اعتباري! 
فرضيا معئاه أنالثابت فى نفسه أىبثبوت منزعه والمطابق للواقع بمطابقته بقطع النظر عن فرض الفهارضى واعتبار 
المعثير يسمى اعتراريا حقيقيا » وماليس كذلاك يسمى اعتباريا فرزضيا وإن أوهم ظاهره. أن الاعتبار له ثبوت 
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واللسكاء قالوا بوجود يسع هذه الأقسام ععى أن بعضبا موجود ف الأعيان وبعضبا موجود قَْ الأذهان 6 
وذهب أكثر المتكلمين إلى أنها عدمية لاوجود'لها أن الخارج واستثنوا الآبن ؟ا قاله ف الطوالع وغيره » وهو 

[ فائدة ] قال الشهاب الحفاجى : استعمال الدوهر أقابل العرض مولد وليس فى كلام العرب هذا المعبى 4 
ذا إلى قول المواقف فى تعريف العرض أما عندنا فُوجود قاثم ممتحيز : 
٠.‏ 3 :2 
فى نفسه كا قبل إن ثبوت الاعتباريات أقل” من ثبوت الأحوال التى هى ثابتة فى نفسها وى انحل مخلاف الاعتبار 
فإنه ثابت ق نفسه فقط فهذا غير ظاهر » فقد قال بعض فضلاء الأعاجم : والظن” بأن للشىء محَمَعَا بالنظر إلى 
نفسه غيز التحقق الذهنى واندارجى خخطأ لأن الأمر الذى ليس له وجود فى الذهن ولا فى اللخارج ننى تمض 
فكيف يكون له نحةق اه وقد يسطناه فى المنحة القنائية ى الأحوال والشئون الاعتبارية ( قوله والحكراء قالوا 
بوجود الخ ( واستدلوا عليه يأن هذه النسب تكون متددققة ولا فرض ولا اعتيار فإن كون السياء فوق الأرض 
ثابت مطاها وحد فرض واعتيار أولم دوحددك وليست أعداما فإنها صل بعل أن ُ تكن وليست ذات الجسم لأنها 
معقولة بالقياس إلى الغير و الجسم ليس كذلك فتكون موجودة خارجا » وفيه أنه يجوز أن يكون نحققها بتحقق 
منزعها فلا يلزم منه الوجود الخارجى فتدير ( قوله واستئنوا الأبن ) لاتفاقهم على وجوده وتقسيمه إلى الأكوان 
الأربعة قالوا وجوده ضرورى بشبادة الحس نقله المحشى عن المواقف + 

وقد عرفت أن هناك من لايستانى ومنه تعلم أن الاتفاق الذى نقله المغشى على وجود الآبن إتما هو بالنسبة 
طهؤلاء الأكثر بن »أو الاخوتلاف 2 #سوسية الركة وعدمها قَْ عيارة عيك الحكم باالسية هم أيضا 6 فعيارة الشارح 
. محررة لاغبار عليهاء نعم فىحاشية عبد الحكم على المواقف مانصه: اعلم أن الحركة معلومة بااكنه الإحمالى بدمبية 
ذف المشخصات من جزثياتها المعلومة بإعانة امس فلا يمكن تعر يفها الحقيق » والتعر يفات الى ذكروها مثل 
الحروج «ن القوة إلى الفعل تدريجا أو كال أول لمابالقوءة من حيث ماهو بالقو"ة أو التوسط بين المبدإ والمنتبى 
أو قطع المسافة أو التوجه والتأدى إلى غير ذلك كلها تعريفات باللوازم ولا تفيد تصور حقيةم! » فلذلاك يعد 
الانفاق على صصة تلك التعريفات اختلفوا فى أنمها مقولة بر أسها أو داخلة فى «قولة الانفعال أو الإضافة أو الكيف 
أو أنها من مقولة ماوقعت فيه» والاستدلال بشىء من تلك التعريفات على دخوها فى مقولة توهم ناثى * من تومي 
كون ذلك التعر يف حداامه ) قوله 4 وجود ( خير أو”'ل موطى”*؛ وقوله قام بالغير خير ثان أو حال من الضمير 
أخبارا ثوالى » بل يتعين إعراءها صفة ايازم على الأول من استقلال كل" جزء بالحد محمول علىما إذا كانت 
الصفات صاة لإعرامها خبرا ونعتا وماهنا ليس كذلك فإن وجود العرض ليس قائما بالغير بل هو قائم به م 
ولاك أن تقول إن العرض ماكان قاتما يغيره فوجوده قائم يذلاك الغير فصيح أن يكون قوله قام بالغعر صفة لوجود 
كنا صنع النحشى » ومقام التعريف وإن كان لا يحتمل هذا وذاك إلا أن ضيق النظم ألأه إليه مع ظهور المعنى 
صفة لغيره عنة وكذا تعر ينف المعتزلة والحكماء 0 فلذ! كان إشارة إلى الآثار ذم بق إلا هو وأو صرح بالمتحيز 
لكان عينه لا إشارة إليه فقط فتأمل ( قوله أما عندنا الخ ) وأما عند المعتزاة فهو مالو وجد لقام بالمتحيز فيشمل 
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قال السيد فى شرحه : هذا هو التار فى تعريفه لأنه ' 





العرض المعدوم كالسواد ونحوه لأن العرض عندهم ثابت قَْ العدم منفك عن الوجود الذى هو زائد عن الماهية : 
ولا يوم بالمتحيز حال العدم بل إذا وجد العر ض قام به بناء على قوم بأن الثابيت قُْ العدم ذدات المعدومات 
المعدومة الثابتة ونقض التعريف المذكور بقمناء الجوهر فإنه عرض عندهم وليس على تقدير وجوده قانما بالمتحيز 
الذى هو الوهر لكونه منافيا له فلا يندرج فى الحد” » وأيضا لا ينعكس على أصل من أثبت منهم العرض 
لاى محل كأنى هذيل العلااف حيث قال 5 إن الكلام عر ض موجود لاى عل وكبعض البصريين القائلين بإرادة 
قائمة لا محل ؛ وعدم إطلاق لفظ العرض على كلام وإرادة حادثين تأد”يا لا يوجب عدم دخوفا فيه : 
وأما عند الميكواء فهو ماهية إذا وجدت كانت قَْ مو ضوع أو الموجود ىُْ «وضوع وتقدام أن الوجود 
بالفعمل معتير ق الدوهر والعرض وأن معى ال موجود 2 «وذوع وماهية إذا وجحدت كانت قَْ موضوع واحد 
لافرق بينهما إلا بالإحمال والتفصيل » وقد أشخهر فها بيهم أن معى وجود العرض قّ ا موظذوع أن يكون وجوده 
ف نفسه هو وجودة قْ ا موضوع ففسره السيى السند ق شرح المواقف يعدم تما بزهما ىَْ الإشارة المسية :5 وذهب 
إلى أن وجود العرض ل نفسه غير وجوده وقيامه با موضوع : قال : ومايتوهم سن ظاهر عبار 6م أن وجود 
السواد ف نفسه مثله هر وجوده ف الحسم _وقيامه به فليس بشىء لصدة أن يقال وحد ف نفسه فام بالجسم » ولآن 
إمكان ثبوت شىء فى نفسه غير إمكان ثبوته لغيره إذ كثير! مايتحةق الأ و"ل دون الثانى فإن البياص يمكن ثبوته 
ف نفسيه مع أنه لامكن ثبوته للسواد» وإذا تغاير الإمكانان تغاير الثيوتان وههما الوجود نفسه والوجود ق غيره 06 
ورد الأول بأنا لانسلم صحة هذا القول كيف وقد قااوا إن الموضوع شرط لوجود العرض فاو كان الوجود متقدما 
على القيام لم يكن المو ضوع محتاجا إليه » ولو شم فليكف للترتيب بالفاء المغابرة الاعتبارية كما فى قوهم رماه 
فقتله » وأما الثانى ففيه أن التغاير بين الإمكانين فى العرض ممنوع وثبوته فما عداه لا يجدى نفعا » وفسره السعد 
بأن يككون وجود العرض قَْ نفسه هو وجوده ف موضوعه وقيامه به ععنى أن وجوده فق نفسه ليس أغرا آخر 
غير وجوده فيه وقيامه به 3 هرو ظاهر عبار هم 03 وكا ثقمله الحقق الدوانى قَْ دو اشيه عن تعليقات الشيخ 
من أن وجود الأعراض ف أنفسها هو وجوداها ق موضوعاتها ولذا يمتنع علمها الانتقال لاف وجود الجسم 
فى الخحيز فإن وجوده ق نفسه أمر ووجوده فى الكديز أمر آخر ولذا جوز عليه الانتقال » وفيه أن امتناع الانتقال 
لايقتفضى اناد الوجودين 04 ألا رى أن الصورة تلع انثقاها عن الميولى عع أن التغاير بدمهما عةق قطعا وإن 
كانت الميولى لانقومها بل الأمر بالعكس » ووجهه بعضص امحققين بأن دين العرض وتشخصه إئما هو يتعين ال 
فللمحال دخل فى تشخصات الأعراض : فإن أراد الشريف يقوله إن له وجودا فى نفسه ووجودا قف ال موضوع 
أن له وجودا بالنظر إلى ماهيته رفسم لكن ذلك لا يقتفى التغاير الخارجى والتعقيب بالفاء لايدل إلا على المغايرة 
نكسب المفهوم وإن أراد أن له وجودا شخخصيا ق نفسه ووجودا شخصيا قف الموضوع منوع أه وعليه يضح 
: أن بكو ن الحاف لفظيا وإن كان بعيدا من استدلالاتمم + . 
واعم أن الوجود للشىء تارة يتحفق بنفسه يدون أن يرتبظ بذىء آخر كوجود الذوهر ويسحى الوجود 
: النفسبى » وتارة يتحقق بنفسه ويككون له أيضا ربط بشىء آخخر كوجود الأعراغى مثل السواد والبيافى ويسمى 
الوجود الرابطى » وتارة لا بكون له تحقق بنفسه بل ثبوته بغبوت منزعه كالأءور الاعتبارية القائمة بمحاا كالعمى 
(” - الحاشية الثانية ) 


اما هس 


خرج مئه الإعدام والساوب إد ليسرت «وجودة والجواهر إذ هى غير قاعة لجتحيز )2 وخرج. أيضا ذات اأرب 
وضفاته » ومعنى القيام بالغير هو الاختصاص الناعت أو التيعية فى التحيز 





ويسمى 'وجود الرابطى الاننزاعى » وهذا اننوع ليس موجودا بااوجود النفسى ولا بالوجود ا محمولى الذى 
يقتضى الاتحاد فى الوجود مع الموضوع ٠‏ فإن مو العمى لا يتتحد بمو ضوعه لا خارجا ولا ذهنا لاف الذوات 
القشمة بنمسها » فإنها مع كونها موجودة بالوجود النفسبى موجودة أيضا بالوجود ا محمولى ومتحدة مع موضوعها 
فى الوجود بمعنى أن يكون موضوعها موجودا أصالة وهى ٠وجودة‏ تبعا . 

والحاصل أن الذوات القائمة بنفسها موجودة بالوجود النفمبى كما هى «وجودة بالوجود المحمولى » 
والأعراض موجودة بالوجود الرابطى كماهى موجودة با'وجود الممولى دو نالوجود النفسى » والآءور الاعتبارية 
موجودة بالوجود الرابطى الانتزاعى دون الوجود النفسبى والوجود المحمولى . وإما ثبوت الثشىء فى نفسه 
بالوجود النفسبى وبالوجود الذمولى وبالوجود الرابطى الانتزاعى وغير الانتزاعى إذ المراد بثبوت الشىء 
نفسه ثبوته بقطع النظر عن اعتبار المعتبر وفرض الفارض كا تقدام ع وهذا لا يناى أى” اعتيار من تلك 
الاعتبارات : 

وكتب عبد الحك. م على قول شارح المواتف : ولاينى أن إمكان ثبوت شىء ف نفسه غير إمكان ثبوته 
لغيره مانصه : دليل 7 على التغابر. وحاصله أن'إمكان الوجود الرابعطى مغابر لإمكان الوجود امحمولى لتحقق 
الأول ف الأمور الاعتبارية القائمة بمحالها كالعمى والثانى فى الذوات القائمة بنفسها » فيكون الوجودان أيضا 
متغارين » وفيه أن التغاير بين الإمكانين إلى آخر ماتقد"م اه فحمل ثبوت الشىء ف ناه هنا على الوجود 
الرابطى وإن كان يطلق أيضا على الوجود النفسى المستقل لآن الكلام فى وجود العرض ووجوهه النفسى غير 
مستقل فهء وجود رابطى . وإذا ثبت أن الوجود الرابطى ٠غاير‏ للوجود الحمولى لتحققه فى الأمور الاعتبارية 
دون الوجود انمو المتقرر فى العرض أيضا فهو مغاير لوجوده الرابطى الذى هو ثبوته فى نفسهء فثبوته فق نفسه 
غير ث.وته لغيره : أى وجوده الرانطى غير وجوده امول كالوجود النفسى ( قوله رج منه الإعدام والسالوب) 
أى والصفات الثبوتية الانتزاعية نفسية كانت أو معنوية » فالمتكلمون بعد أن قسموا الصفة إلى ثبوتية وسلبية 
وعرفوا الصفة الثبوتية بما لا يكون السلب معتيرا فى مفهومها قسموها إلى نفسية : أى مأخوذة من نفس الشىء 
وذاته » وعرفوها بماذل على الدات دون معنى زائد علمها ككون الذىء جوهرا أو موجودا أو ذاتا : 

وقد يقال هى مالا يحتاج وصف الذات به إلى تعقل أمر زائد علمها » وإلى معنوية وهى ابِى :دل على معنى 
زائد على الذات كالتحيز وهو الحصول ف المكان. والحدوث وهو كون الوجود مسبوقا بالعدم وقبول الأعراض 
فإن كونه قابلا للأعراض إما يعقل بالقياس إلى الغير :» فكل هذه ليست أعراضا لعدم وجودها يلا التحيز فإنه 
من مقولة الأبن الموجود باتماقالحكماء والمتكلمين » والقيام بالموصوف حقيقة إنمإيككون لاصفه الوجودية؛ أماالصفة 
السلبية أو الانتزاعية فقيامها كوجودها تابع لوجود منزعها ( قوله ومءتى القيام بالغير ) أى معنى قيام الدفة 
بالموصوف الشامل لقَهام العرض بالموضوع » وليس المراد معنى القيام بالغير اتلخاص بقيام العرض بالموضوع 
بدليل ماسيذكره بعد إذ الصفة أعم من العرض وقياءها أعم من قيامه وإن كان قوله أو التبعية فى التحيز 
قاصرا على قا م العرض فتدير (قوله أو التبعية فى التحيز ) التديز التبعى أن يكون هناك يز واحد قائم بالمتحيز 
بالذات وينتب إن لمنحيز بالتسع باعتبار أن له نوع علاقة بالمتحيز بالذات 5 صف محال المتعاق لا أن هناك 
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والآوال هو الصحيح اه . 

وإدخال أل على غير جائز عند بعضهم وإن كانت متوغلة فى الإسرام كنا وصف بها المعر فة فى قوله تعالى 
س غير المغضو ب عليهم - لأنها أشيهت المعرفة بإضافتها إلى المعر فة فعومات معاءلتها ووصفت بها المعرفةء ولما 
حصل الشبه بذلك جاز أن يدخاها مايعاقب الإضافة وهى أل » والأكثر ون على المنع لعدم الفئدة فى إدخالها 
إذ لا تخصيص بإدخال أداة التعريف عليها بخلاف الإضافة فتفيدها التخصيدص اه بالمدنى من المصباح وغيره ؟ 

واعلم أن للأعراض أحكاما. : 

منها أنها لاتننقل من محل إلى محل آخر : ظ 
سس ل يبيبح يي سإ ّي 
نحيزا واحداً بالشخص يةوم مهما » ولا أن هناك تحيزين أحدهما سبب الآخر أفاده عبد الحكم ( قوله والأوال 
هو الصحييح ) لانتقاض الثالى لعدم شموله لصطمات البارى وبقيام التديز الذى هو صغمة اجوهر فإنه أو كان 
نابعا فها ذكر لكان قيامه بالجو هر شر وطا بقيامه به إن قانا بوحدة التحيز القائم بذاك اللوهر إذ لابد” أن يقوم 
التحيز أوألا بالجو هر حى يتبعه غيره الذى دو نفس التحيز فى التحيز » وإن قلنا بتعداد التحيز القائم بالجوهر 
فيكو ن قيام كل نحيز مشروطا بقيام تحيز قبله وهكذا إلى غير النهاية فتدبر (قوله جائز عند يعضهم الخ ) أى قياسا 
على وصف المعرفة مها البنى على مشابيتها لها » وهل هى فى هذه الحالة تكتسب التتخصرص بدخخول أل والإضافة 
إلى انمحلى با نظرا إلى توغلها فى الإسهام فلا تؤثر فيها الآداة تعر يا وقوطم وصف المعرفة معرفة مخصوص بغير 
ماتوغل ف الإبهام أو لاتكتسب شيا لانعريها ولا مخصيصا. ووصف المعرفة بها طورد الشبه الصورى (قوله لاف 
الإضافة ) فتفيدها التخصيص فيه أن الإضافة إلى المعرفة من شأنها أن تفيد التعريف كالأداة فلم قيل بإفادتما 
التخصيص دون أل » وكونث مطاق الإضافة يأى للتخصيص لا بجعل الإضافة اتلحاصة مفيدة له ( قواه منها أنها 
لاتنتقل الخ ) وأما قول ألى هذيل العلاف ومن تبعه من المعتزلة إن العرض يقوم بنفسه فلايلتفت إليه لأنالضرورة 
قاضية بردأه احتج المتكلمون بأن الانتقال حصول الشىء فى حيز بعد أن كان فى حيز آخر » وهذا لا يتضوار 
إلاف المتحيز بالذات والعرض لون كذلك فلا ينتقل » وفيه أن ذلك فى انتقال الدواهر وأما انتقال الأعراض 
فهو أن يقوم عرض واحد بعينه عحل بعد قيامه بمكل آخر بأن باتقل من وضوع إلى موضوع لا من حيز 
إلى حيز ؛ وليس هذا مما لا يتصور قّ العرض بل د لنفيه عنه من برهان . لا يقال هذا 0 9 قيام 
العرض بنفسه فيكون محالا أيضا لأنكونه فال الأول واستقراره فيه متقدام على الاستقال عنه وثبوته فى امحل 
الثانى متأخر عن الانتقال إايه فلم يبق إلا أن يقوم بنفسه فلا يكون عرضا بل ويكون متحيزا بالذات ودو باطل 
بالفرورة . لأنا تقول جاز أن يكون انتقاله دفعيا فيكون أن مفارقته عن محله هو آن مقارنته حل آخر ممعنى أن 
يكون الكون فى ا ىل الأول فى آن أول والكون فى ال الثانى فى آن ثان» ويكون آن مفارقته للمحل الأول 
هو أن مقارنته للمجل الثانىء و<ينئذ يصح الانتقال على المر ض منغير لزوم وجوده بدون الل كانتقال الجسم 
من مكان إلى آخر على طريقة المتكلمين فإن الدركة عندهم ليست إلا كونا ثانيا فى مكان ثان » وأما على طريقة 
المكاء فالتركة أمر متصل وأحد غير قار" الذات منطبقة على المسافة الى هى قاباة لانقسامات غير متذاهية 
ببن كل حدين يفرض بينهما مسافة فلايازم وجود الجسم من غير حبز حين الانتفال هن حيز إلى حيز عندم أيضاء 

وأما عند الحكراء فعدم انتقال العرض لأن تشخصه ليس لذاته ويلا انحصر نوعه فى ششخصه ولالما ل فيه 
وإلادار لأن حلوله فى العرض يتوقف على تشخصه إذ لا معنى للحاول ف المبهم » والمفروض أن تشخصص العرض 


ال 


وممها أله لايقوم عرض بعر ض نولافا للفلاسمة نا 


٠ 


ومنها أنه لابق زمانين وإليه ذهب الأشعرى ومن تيغه لهم قالوا السيب الموج إلى الأؤثر هو الحدوث 


بالمحل” من حيث حلوله فيه ولا المنفصل لآن نسبته إلى الكل سواء فهو نحله والحاصل فى ال الثانى هوية أخرى 
والانتقال لا يتصوار إلا مع بقاء الهوية الأولى » وفيه نظر ل+واز أن يكون تشخصه لهويته اللخاصة ولا يلزم 
ا نتحصار النوع فى الشخص لآن ذلك إذا كان تشخصه لماهيته » وفيه أنه إن أريد ببويته الخاصة تشخصه أزم 
كون الشىء علة لنفسه » و إن أريد ماهيته مع التشخص كان الكل علة لجزئه » وإن أريد وجوده العينى مطلقا 
أو معينا م يكن علة لشخص معين لأن تعين الوجودات فى أفراد ماهية نوعية إثما يكون بتعينات تلك الأفراد ) 
فلو عكس دار» نعم يمكن منع استواء النسبة إلى المنفصل وأنه لابطرد عرض ينحصر نوعه فى شخصه: . 

[ تنبيهع الإحساس بحرارة الذار ورائحة المسك والصوت لايقتضى انتقال العرض من محل إلى محل بل هو 
بطريق الحدو ثفيه إما بإحداث الفاع ل التار أو حصول الاستعداد للمحل » ثم الإفاضة من المبد! بطريق الإجاب 
على رأى نفاة الاختيار انظر شرح المواقف وحواشيه ( قوله ومنها أنه لايقوم عرض الخ )لنا أن قيام الصفة معناه 
تحيز الصفة تبعا لتحيز الموصوف» وهذا لابتصوتر إلا فى المتحيز بالذاتلأن المتحيز بتبعية غيره لايكون متبوعا 
يثالث إذ ليس كونه متبوعا لذلك الثالث أولى من كونه تابعا له فلا يقوم به غيره > وأيضا إن العرض ' الموضصوف 
إن قام بعرض آخر عاد الكلام فيه وتساسل وإلا فجميع تلك الأعراض لافى محل وهو باطل » وإن انتهت إلى 
الجوهر فالكل قائم به فلا يكون عرض قاتما بعرض + 

ورد الأول بأنا لانسم أن القيام هو التحيز المذكور لم لايجو ز أن يكون هو الاختصاص الناعت » وأيضا 
فالتحيز عندمعر ضقائم بالجوهر وليس التحيز متحيزا تبعا لتديزه كا تقدم. وأما الوجه الثالى فلايننى قيام العرضص 
اع نين إن الجوهر لواز أن يكون أحدهما لذاته مقتضيا .كونه متبوعا ومحلا والآخر بالعكس 
( قوله خلافا للفلاسفة ) أى فى قوهم يجواز قيام العرض بالعرض وكلامهم فى الأعراض انْختلفة لافى الأعراض 
المهائلة أو المتضادة لاتفاق الكل على امتناع قيام عرض بآخر ممائل له أومضاد". قالوا :إن السرعة والبطء قائمان 
بالحركة لابا خسم إذ يقال حركة سريعة أو بطيئة + 00 

ورد" بأنهعلىمذهينا ليست السرعة والبطء وضفين للحركة بل للجسم بواسطة السككنات المتخللة بين الهركات 
قلة وكثرة » إذ السكون أعنى الكون ف المكان ضفة للجسم وسبب لكونه ساكنا كنا أن الحركة صفة للجسم 
وسيب لكونه متحركا فليست السر ءة والبطء نفس السكنات بل هما لأجل السكنات : وعلى مذهيهم يجوز أن 
تكون طبقات الحركات المثفاو نة أنواعا تلفة بالاقيقة والسرءة والبطء من الآمور الاعتبارية الأسبية فالحركة 
تتصف بأحدهها ,للننسبة إلى حركة أخرى » وأما الخشونة والملاسة فهما من مقولة الوضع الاعتبارية عندنا إذ ها 
عوارة عن أستو اء الأجزاء واختلافها بالانخفاض والارتفاع » وإن سلم أنهما من الكيف فهما قاتمان بالجسم 
لابالسمطح حتى يقو م عرض بعرض انظر شرح المواقف» علىأن السطح ليس بعرض عند المتكلمين لأنه من مقولة 
الم وهم لارةقواون بوجوده مطلةا منتصلا أو منفصلا( قوله ومئها أنه لايبى زمانين ) بل يتجدد وينعدم شيئا يعد 
شىء قيل لأنالبقاء صفة فهو عرض أيضا فلو بتى العرض لازم قيام العرض بالعرض» ولا مأنى ضعفه أفاده امحشى 
( قوله وذهبالأشعرى الخ ) وافقهم النظام والكعبى من المعتزلة ( قوله لأنهم قالوا السيب الخ ) أى وإنما ذهبوا 
إلى هذا القول مع أنه مصادم للمشاهدة ومكابر ةف المحسوس لأنهم قالوا الخ ( قوله هو الحدوث ) ومئله القول 
بأنه الحدوث مع الإمكان أو الإمكان بشرط الحدوث ”كما قبل بكل ٠‏ وأما علي مااختاره الإمام وأكثر الأصولبين 
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فازمهم استغناء العالم حال بقّائه عن الصائغ ؛ فدفعوا ذلك بأن شرط يقاء الموهر هو العرض وهو متجداد محتاج 
إلى المؤثر داثما فالحوهر محتاج إليه بواسطة فلا استغناء أصلا » وقالت الفلاسفة ببقاء الأعراض : 
ومئها أن العرض الواحد بالشخص لايقوم بمحاين بالضرورة ولذلك تجزم بأن السواد القائم مهذا ال غير 
السواد القائم بامحل الآخر » ولا فرق بينه وبين جزمنا بأن الحسم لايوجد فى مكانين ( والثانى ) أى وهو الخوهر 
( بنفس داما ) 


وحمهور المحققين والحمكاء م نأن علة الحاجة إلى المؤثر هى الإمكان» فالأعراض باقرة إلا الحركات والأصوات 
والأزمان وهن الأعراض السيالة فإنها غير باقية لاعتبار التقضى فى مفهومها » على أن الأزمان ليست يموجودة 
عند المتكلمين وسيأتى مافيها عند الحسكاء ( قوله فلزمهم استغناء العالم ) قال السيد فى حواثى شرح التجريد”ما 
نقله المحشى فى وسطاه :هن قال علة حاجة الممكن إلى اأاؤ ثر الحدوث وحده أو مع الإمكان» أو قال العلة الإمكان 
بعس ط الحدوث بازمه أن يكون الممكن حال بقائه مستغنيا عن الأؤثر إذ لاحدوث <ال اليقاء فلا حاجة » وقد 
النزم ذلك حماعة منهم فقالوا : إن العالم محتاج إلى الصانع فى أن يرجه من العدم إلى الوجود وبعد أن خرج إليه 
يرق له حاجة إليهء ولماكانهذا أمرا شنيعا قال بعضهم : إن الأعراض غير باقية بلهى متجددة دانما إما بتعاقب 
الأمثال وإما بتوارد الوجود على ماعدم بعينه فهى محتاجة إلى الصانع احتياجا مستمرا ؛ وأما الهواهر أعنى 
الأجسام وما تتركب هى منها أعنى الحواهر الفردة فيستحيل خلوها عن الأكران المتجددة المحتاجة إلى الصانع " 
فهى أيضا محتاجة إليهدائما: وأما القائلون بأن العلةهى الإمكان وحده فذهبوا إلى أن الممكن الباق محتاج إلى المؤئر 
حال بقائه لأن علة حاجته إلى المؤثر هو الإمكان اه أى فالممكن محتاج إلى الصانع فى ورجوده وى بقائه | لإمكانه 
إذ لاقوام للممككن بالذات » بل قيوميته بواجب الوجود قيوم السموات والأرض ( قوله وقالت الفلاسفة يبقاء 
الأعراض ) أى سوى الأزمئة والحركاث والأصوات كا تقدم 3 ووافقهم على ذلك حمهور المعمزلة واغققين 
من المتكامين 7 : ٠‏ 
وذهب الحبانى وابنه وأبو الهذيل إلىبقاء الأاوان والطعوم واأروائئح دون العاوم والإرادات وأنواع ااسكلام 
ولكن ذهب ابنه إلىبقاء العلوم مالقا وذهب هو إلىيقاء للضرورى والمكاسب الذى لاتكايف به » وللمعتزلة 
كلام فى بقاء الحركة والسكو ن( قوله ومنها أن العرض الواحد الخ ) اعلم أن العرض الواحد بالشخص يجوز قيامه 
بمحل منقسم بحيث ينقسم ذلك العرض بانقسامه وهذا مما لا نزاع قيه » ويجوز قيامه أيضأ عدل »نق.م على وجه 
لاينقسم بانقسامه وهذا مما اختاف فيهكالتأليف وتوه؛ وأما قيامه بمحل مع قيامه بعينه بم<ل آخر فهو ضرورى 
البطلان لأن العرض الواحد إنما يتعين ويتشخص بمحله؛ فاو قام بمحلين لم يكن واحدا بل كان الواحد اثنين » 
وهو محال وإن ادعى - هاشم أن التأليف لكونه موجيا لعسر الانفكاك عرض قائم بكل واحد من ابازءين 
فهو شىء واحد قاكم بمحلين . 
ورد بمنع وجودية التأليف وعسر الانفكاك من الفاعل انختار . وجواز قدماء الفلاسفة قيام الإضافات 
المتشامة بمحلين كالأخو ة والقرب والجوار. والحق أنهما مختلفان بالشخص وأن الأخوة القائمة بزيدغير الأخوة 
الفائمة بغمرو شخصا وإن انحدا بالماهية والحقيقة النوعية وهو كاف ف الربط بينهما ( قوله والثالى بنفس داما ) 
شروع فى تعريف الجوهر » فالجوهر على مانظمه المصنف وفسره الشارح هو الدائم بنقسه : أى الثابت اللقاتم 
بنفسه بمعنى الموجود المستغنى عن محل يقوم به » أما الثبوت فقد أخذه من معنى الدوام » وأما الاستذناء عن الممل 
فن باء الآلة » وأما القيام فن مقابله وهو العرض فإنه "كما تقدم الموجود القائم بغيره أى اتاج إلى محل يقوم به 


5د 


قال قَْ المصباح 5 دام الشىء يدوم دوما ودواما ودعومية ثبت أه والمراد بالئفس الذات وهو إطلاق حقيقى 
والياء قَّ نفس لله 3 والمراد أنه مستغن بلذاته لاحتاج إلى عل يوم به لاف العرض ومعبى قيامه بنفسه 





وظاهر أن المتكلمين لايقواون بالصورة فلا ترد على تعريف الجوهر بما دكر كما لاترد صفت البارى علىتعريف 
العرض لأن القيام عندهم معناه التبعية فى التحيز » نعم برد عليه صفهات المهردات عند من أثيتها من المدكلمين 
فإنها عرض محتاج إلى من مقوم لا إلى محل تقوم به : أى نتبعه فى التحيز فتدي ( قوله أى ثبت وقام بنفسه ) 
زاد ف التفسير وقام أخذا مماذكره فى العرض حيث قال : فأوأل له وجود قام بالغير : أى إذا عرفت أن العرض 
هو الموجود القائم بغيره فالجوهر هو الثابت : أى الموجود القائم بنفسه » وعليه فعطف قام على ثبت للتقبيد 
لا للتفسير لأن القائم بنفسه : أى المتحيز بالذات أخص من الثابت فكأنه قال الجوهر هو الثابت القائم بنفسه 
( قوله والباء فى بنفس للآلة ) أى وليست مرادة هنا لأن الآلة هى الواسطة بين الفاعل ومنفعله فى وصول أثره 
إليه » ولا يعقل جعله للشىء فى نفسه لعدم المغايرة فيراه حينئذ أنه لا واسطة للغير فى ذلك القيام » بل ذاته كافية 
فيه لاف العرض فإن للغير مدخلا فى تحقمّه وهو امحل » ولذا قال : والمراد أنه الخ ( قوله إلى محل يقوم به ) 
قد عرفت أن هذا إشارة إلى تعريف الجوهر عند المتكلمين وهم لايقولون بالصورة فلا ترد نقضا » ولا حاجة 
إلى قول المحشى الأولىأن يقول إلى محل مةو"م فتدبر ( قوله ومعنى قيامه بنفسه الخ ) قد عرفت أن المصنف حذدف 
من التعريف قيد القيام انكالا على ماتقدام له فى تعريف العرض مع ضيق النظم فهو مراد فى كلامه؛ فلذا عرض 
معنى القيام بالنفس وجمع بين الاصطلاحين كنا صنع فها تقدام وأعاد معنى القيام بالغير ليتضح مقابله » وكما ترك 
هناك تعريف العرض باصطلاح الفلاسفة تركه هنا فماورد عليه هناك من أن اللائق ذكر مذهب الحكماء برد عليه 
هنا أيضا » وتقدام للشارح تعريف الجوهر عند الحكماء بأنه الموجود لا فى موضوع: ولما ورد عليهم الإشكال 
بأنه يازم أن لا تكون الجواهر الخاصلة ف الذهن جواهر لكونما موجودة قى موضوع ١ع‏ أن الدوهر جوهر 
سواء نسب إلى الإدراك العقلى أو إلى الوجود الخارجى قالوا : المراد ماهية إذا وجسدت ف الخارج كانت 
لافى موضوع: أى لا نعنى به الشىء المحصل ف اللخارج لا فى موضوع » بل لووجد لم يكن فى موضوع سواء وجد 
فى الخارج أولا فالتعريف شامل ها » ثم إنها أعراض أيضا لكونها موجودة بالفعل فى موضوع » ولا منافاة 
بين كون الشىء الواحد جوهرا وعرضا بناء على أن العرض هو الموجود بالفعل ق موضوع أفاده امحقق الدوانى 
فى حواشيه القديمة فى محث الوجود الذهبى + 

ورده عبد الحكم بأن هذا الف لتصربحهم بأن سم الجوهر والعرض هو الممكن الموجود إذ لايمكن أن 
براديه مامن شأنه أن ووجد فى الخارج لأن كلممكن كذلك بلا فائدة ف التقييد ويستازم بطلان امصاره ف القسهين 
إذ بنى عليه مالا يون بالفعل فى موضوع ويكون فيه إذاوجدكالسواد المعدوم . فالمق أن الوجود بالفءل معتبر 
فى كل من الجوهر والعرض ”ما هرالمتبادر من قوهم فىتعريف الدوهر والعرذى الموجود لاى مو ظذوع والأوجود 
فى موضوع . ولانسم أن التفسير المتقدم لماذكر بل هو إشارة إلى زيادة الوجود ليخرج الواجب تعالى وإلى أن 
المعتبر فى الو هرية كونه مهذه الصفة ف الوجود اللحارجى لاف العدّل أى إنه ماهية إذا قيست إلى وجودها اتلخارجى 
ولوحظت فيه بالاسبة [أيه كانت لاىءو ضوع ولاشاك أن تلاك الجواهر حال قيامها بالذهن بصسدق عاما 
أنها موجودة فى الحارج لافى موضوع » وإن كانت باعتبار قيامها بالذهنف٠وضوع‏ فهى جواهر وأعراض باعتبار 
قيامها بالذهن وعدمه وكذا الخال ف العرض » هذا هو الموافق لما ف الشفاء انتهى . م قال : وبما حررنا اك ظهر 
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عند المذكلمين أنيتحيز بنفسه غير تابع تيز ه لتحيز شىء آر لاف العرضفإن ميزه تابع لتحيز الأو هر الذى هو 
مله المتدوم له 6 وعند الفلاسمة معى قيام الشىء بنفسه استغناؤه عن محل يشقومه ) ومعبى قيامه بشىء آخر اختصاصه 
به حيث يصير الأول تعدا والئاىمتعونا سواء كان متديزا كا قُْ سواد الحم أم لاما قَْ صفات اليارى والحردات 


أن الوجود بالفعل معتير فى الجوهر والعرض أن معنى الموجود لافى موضوع وماهية إذا وجدت كانت 
لافى موضوع واحد لافرق بينهما إلا بالإحمال والتفصيل (قوله عند المتكلمين) أى أكثر هم وإلا فقد علمت أن 
من المتكلمين: من يوافق الحكماء فى معنى القيام بالغير والقيام بالنفسء ثم هذا المعنى المنسوب للمتككلين ليس للقيام 
بالنفس مطلقا بل لقيام الدوهر فلا يناى أن معنى قوام البارى بنفسه أن لايفتقر إلى ل ولاعقصص عندهم أيضا. 

وثقّل عن الشارح هنا أن قيام الغىء بذاته عند المنكلمين أخص منه عند الفلاسفة فإن القائم بذاته 
عند المتكلمين لابد وأن يكون متحيزا فلا يتناول البارى والعقول والنفوس النحردة اه . ومراده يالثشىء 
صوص الحوهر لما علمت من أن قيام البارى تعالى غير ماذكر » وهذا كقول السعد فى شرح العقائد ومعى 
قيامه بنفسه الخ » فكتب عليه العلامة انلديالى مانصه : أى قيام العين أو الممكن قيده بالإضافة احترازا عن قياءه 
تعالى بذاته . ثم لاى أن هذا التعريف يصدق على المر كب من عبن وعرض قائم به كالسربر والمشهور أنه ليس 
بع اهوم يتعرض لقيام المهردات كالنفوس والعقّول لأن الكلام مع جمهور المتكلمين وهم لايثبتون المحردات . 
(قوله المقوم له) لم يقل القام هو بهلتكرره مع قوله فإن تحيزه تابع الخ إذ القيام بالغير هو التبعية فى التحيز ( قوله 
عن محل يقومه ) التعبير بالتقوم هنا ضرورى لإدخال قيام الصورة بالهيولى لقول الحكماء مهما ( قوله سواء كان 
متحيزا ) أى تبعاتعميم فى الناعت لا ف الانعوت كاهو ظاهر ( قوله والردات الخ أئيتها الحكماء وبعض المتكلمين 
كالإمام الغزالى والراغب الأصفهانى قالوا : إن النفس الناطقة تعقل البسيط وتعقل المفهوم الكلى والمتضادين 
فتكون مجردة ولاعنى ضعفه + ش 

وفى شرح الطوالع أن ار د إن تعلق بالبدن تعلق التأثير فهو العتّول العشرة فى لسان الحكماء الملا الأعلى 
فى لسان الشرع » وإن تعلق تعلق التدبير فإن كان علويا فالنتفوس الفلكية والملائكة السماوية » وإن كان سفليا 
فإن كان مديرا للبسائط وأنواع الكائنات فالملائكة الأرضية » وإن كان مديرا للأشخاص فالنفوس الناطقة 
الأرضية» وإنلم بتعاق بماذكر فإن كان خبرا بالذات فهم الكروبيون » وإن كان شرا بالذات فهم الشياطين ؛ 
وإن كان مستعد! لهما فهم الن اه ياختصار : 

وفى المحصل للإمام الرازى: ماليس متحيزا و لاقائما بمتحيز أنكره الجمهور من المتكلمين » وأقرى أدلنهم 
أنا لو فرضنا موجودا غير متحبز ولاحال” فيه لكان مساويا لذات الله تعالى فيه ويلزم من الاستواء فيه الاستواء 
فى نمام الماهية وهذا ضعيف »ء لأن الاشتر اك فى السلوب لا يقتضى العاثل وإلا لزم الكائل فى امتلفات لأن كل 
مختلفين لابد” أن يشتركا فى سلب كل ماعداهما اه ذكره المحشى ف كبر اه © ٠‏ 

والمشهور أن الملائكة عند أهل السنة أجسام لطيفة نورانية قادرة على التشكل بأشكال #قلفة وقد نظهر 
بصو رها الأصلية وأمها صنفان: صنف شأنه الاستغراق فى معرفة الاق والتغزه عن الاشتغال يغيره يسب<ون اللإلى 
والنهار لايفترون- وهم العلويون والملائكة المقربون + وصنف يدر الأمو من السماء إلى الأرض على ماسيق به 
القضاء وجرى به القلم ‏ لا يصون الله ما أمرهم ويفعاون ما ؤمرون - وهم المدبرات أمرا » والكل معصومون 
لا يوصفون بذكورة ولا أنوثة ولا يقع بيهم تناكح ولا تناسل وعند الحمكماء أرواح نورانية لطيفة مجردة 


عب 4 اذك 
ذكره السعد التفتازانى : والمخردات هى النفوس الناطقة والعقول ونهوهما » والمراد بتجردها كوتما غير جه 


ولا جسمانى : أى ليست عركبة ولا داخخلة فى الجسم فهى قامة ينفسها . 
وأقسام الجوهر عند الجدكماءخسة : لأنه إن كان محلا الجوهر آنر 
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عن علاثق المادة وتوابعها متعلقة باهيا كل العاوية وهى الأفلاك والكواكب » ميرأة عن الشموة والخغضب قوية 
على أشغال شاقة لا يلحقها بذلك فتور زاعمين أن كوتها أجساما لطيفة يستازم أن لا تقدر على الأنعال الشاقة » 
وأن تتلاشى بأدنى قوأة وسبب يصل إليها هن خارج لاف ما إذا كانت أرواحا لطيفة مجردة ؛وهى على مازعموا 
شاملة لنفوس الأفلاك ولصنف المقريين.والمد.رات : وأما الجن فهى عند أهل السنة أجسام عاقلة تغاب عليها 
النارية قابلة للتشكل بأشكال مختلفة من شأنها الحفاء » وقد ترى بصورها الأصلرة للأنبياء وخواص الأمة: 
أما الفلاسفة فجمهورهم يذهب إلى وجودها ويسميها أر واحا سفلية زاعما أنها جواهر مجردة قائمة بنفسها وأنها . 
أتواع مختلفة بالماهية بغضها خيرو بعضها شرير وتسمى شيطانا » وءن الفلاسفة من أنكر وجودها أصالة . 

والحق ماذهب إليه أهل السنة لماجاء به القرآن العزيز فى كثير من الآآيات ولماجاء فى السئة النبوية من طرق 
عديدة » ومجرد بعدها عن الهس لا يوجب إنكار ماصح ق الشريعة الإسلامية كما بزحمه يعض جهلة اليوم » 
بل ذلك قصور فالنظر وضعف ف الرأى- ومن يضلل الله فاله من هاد ‏ (قؤله والمراد بتجردها الخ) أىفليس 
المراد به بجردها عن التعأق باليدن أو خلواها من النعوت والمعاتى بل الأراد أنها ليست جسيا ولادزء جم بل 
ولاعرضا قاتما باللدسم : أى ليست مادية » فةوله أى ليست عركية ولا داخلة فى الجسم تفسير لها باعتبار كوتمها 
جرهرا وإلا جرد كوا ليست مركية ولا داخخلة فى جسم لا يتفرع عليه قوله فهى قائمة ينفسها »؛ ثم هو قليل 
الجدوى إذ الكلام فى تعمم الناعت القَائم بغيره ويازمه تعمم المنعوت الشامل للمجرد وغيره وكلاهما قائم بنفسه 
فتخصيص الغردات بالتفر يع المذكور مع ماعامت ليس فيه كبير فائدة ( قوله وأقسام الجوهر عند الحكاء حمسة) 
هذا مذهب المشائيين القائلين بثبوت اليولى كأرسطو وأنى نصر وألى على الفارانى» وأما على مذهب الإشراقيين 
كأفلاطون ومن تبعه من لايقولون بثبوتها فى الأجسام تأتمات أر 7 فقطا و 5 المكان على رأى أفلاطون فإنه 
البعد امحظور وليس واححدا من الأقسام الحمسة : قالوا : وليس الجوهر جنسا لواحد من هذه الأقسام الخمسة 
و إلا لتركب كل واحد منها من جنس وفتمل » وفيه أنه لامانع منه إذا كان التركيب العقلى لا يستازم التركيب 
الخارجى فتدر ( قوله إن كان محلا الخ ) اعلم أن الحلول فى اصطلاح السكماء خاص بحلول الصورة فى اليولى 
وحلول العرض قى الجسم وحلول العلوم ى الجردات وحلول العرض فى العرض : وأما حلول الجسم فى المكان 
أو حلول الأطراف المتداخلة “قلاقاة خط للحخط فلا يسمى حاولا عندهم » وقد عرفوه يأنه اختصاص ثشىء بثىء 
بحيث تكون الإشارة إلى أحدهما عين الإشارة إلى الآخر حسا بحيث لا يتابزان فى الإشارة الحسية فيشمل حاول 
الصورة فى الميولى وحلول الأعراض ف الجواهر المادية» وحاول الأعراض. ف الأعراض كالنقطة فى الخط والاط 
فى السطح والسطح فى الجسم التعليمى دون حلول الأعراض ف اللردات . 

وقد أجيب عنه بأنه على تقدير الإشارة الوسية إليها تكون متحدة وإلا فهى ليست مايشار إلمها إشارة حسية 
. والإشارة العقلية. لا اتحاد فيها لأنها عبارة عن ملاحظة العقل اشىء » ولا يتأنى أن تكون ملاحظته لثىء عين 
ملاحظته لآخر لاف الإشارة الحسية » وبصدق على الأطراف المتداخلة كلاقاة خط خط وعلى الأجسام 
فى أحيازها مغ أن ذلك لا يسمى حاولا عندهم : ؤقد يقال الهاول هو الاختصاص الناعت : أى التعلق اللخاص 
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فهو الميولى » وإن -الا فى جوهر آخر فهو الصورة » 








الذى يصير به أحد المتعلقين نعةا للآخر والآخر منعوتا يه » وإذْلم تكن ماهية ذلك الاختصاص معاومة لنا 
كاختصاص البياض بالجسم لا الجسم بالمككان ( قوله فهو الهيولى ) الهيولى كلمة يونائية معناها الأصل والمادة تطاق 
على الجوهر الذى ل فيه الصورة وتسمى الرولى الأولى وهى المرادة هنا : 
وف المحشى نقلا عن الصحائف أن الميولى أربعة : الأو لى ماذكر : الثانية : جسم قام به صورة كاخيولى 
بالنسبة إلى صورها النوعية . الثالثة : الأجسام مع صورها النوعية التى صارت ملا لصورة أخرى كالاشب 
لصورة السرير والطبن لصورة الكوز . الرابعة : أن يكون الجسم مع الصورتين محلا لصورة أخخرى كالأعضاء 
لصورة البدن وأجزاء البيت لصورته » والهيولى الأو لى جزء الجسم والثانية نفس الجسم والثالثة والرابعة الحسم 
جزء لما اه : 
0 والظاهر أنه لافرق بين الهيولى الثالئة والرابعة لأنها فى كل منهما اسم طجموع الحسم مع الصوزة النوعية 
باعتيار كونه محلا لصورة عرضية ناشئة من التأليف كنا يؤخذ من الأمثلة المذكورة» نعم إذا اعتبر فى المعنى الثالث 
للهيولى #موع الميولى الأولى والصورتين الحسمية والنوعية بالنسبة إلى الضورة الشخصية >الأعضاء مع البدن 
لقارنة التأليف لوجود الأعضاء » واعتير فى المعنى الرابع ذلك مع الصورة الشخصية بالنسبة إلى صورة أخرى 
عرضية حادئة من التأليف كانخشب للسربر والطين للكوز وأجزاء الييت لصورته ظهرالفرق بين المعنيين فتأمل . . 
واستدل القائلون يثبوتها بأنا نشاهد عر وض الانفصال لبعض الأجسام ولاجائز أن يككون قبوها ذلك للمقدار 
القائم مها ولا للصورة الحسمية لانعدامها عند طروت الانفصال عليها وحدوث هويتين أخريين والقابل يحب بقاؤه 
مع المقبول» فتعين أن يكون لأمر مشترك بين المتصل الأو'ل وهذبن المنفصاين باق بعينه فى الخالين» وهو المعى 
بالهرولى التى هى جوهر قابل لمايعرض له من الاتصال والانفصال محل للصووتين كذا قالوا ه 
وحاصله أن الصورة ال+اسمية وهى الحوهر المتصل ذو الأبعاد الثلاثئة موجودة بالضرورة لآنا نشاهدها 
ونشاهد أيضا عروض الانفصال لبعضها كالماء؛ وسيأقى أن المقدار أى الخسم التعليعى: و هو الك" المتصل القابل 
للقسمة فى الحهات الثلاثة عرض موجود قائم بها » فالانفصال العارض ها إما أن يكون لذات الصورة الحسمية 
أو للمقدار القائم بها وكلاهما باطل لانعدامهما عند طروت الانفصال إذ الماهية المقيدة بقيد سواء كان فصلا 
أو لازما تنعدم بانعدامه » والاتصال قد اعتير قيدا فى كل" من الصورة والمقدار فلو اتصف بالانفصال فإما مع 
بقاء الاتصال وهوباطل وإما مع عدمه فلا يكون قابلا له . وقد تقرار أن القابل يجب بقاؤه مع المقبول والاتصال 
لايوجد مع الانفصال فلا يوجد موصوفه وهو الصورة أو المقدار القائم بها فإذا لابد" أن يكون الانفصال عارضا 
لأمر ثالث فى الجسم وهو المعنى بال ميولى » وفيه أنه على تسلم أن الاتصال من لوازم الصورة الحسمية وأن القابل 
يجب بقاؤه مغ المقبول لانسم أن ذلك الأمر الثالث جوهر ول لا يجوز أن يكون عرضا ؛ وعلى تسايم أنه جوهر 
لايلزم أن يكون محلا للضورثين . قالوا : وليست اطيولى غَلة فاعلية للصورة لآنما لا تكون موجودة بالفغل قبل 
ورجودها والغلة الفاعلية يحب وجودها بالفعل قبل المعلول » وليست الصورة أيضا علة فى الهيولى لآن الصورة 
إنما يحب وجودها مع الشكل أو بالشكل والقابل له هو الهيولى فإذا وجودكل منبما عن سبب منفصل وإن كان 
لاغنى لإحداهما عن الأخرى » فالهيولى تفتقر إلى الصورة ف التةوآم والصورة تفتقر إليها فى الشكل ه 
وذهب الإشراقيون إلمعدم ثبوت اغيولى فى الأجسام وأن الجسم عندهم هوالصورة الاسمية المشاهدة القابلة 
للاتصال والانفصال لذاتها وليس أحدهما لازما لها »وهى من حيث ذاتها تسمى جمسما ومن حيث قبوها للصورة. 
١غ‏ - الحاشية الثانية ) 
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وإن كان مركيا منهما فهر الجسم » وإن ل يكن كذلك » فإن كان متعلقا بالأجسام تعلق التدبير والتصرف : أى 
شأنه ذلك فهو النفس وإلا فهو العقل . ١‏ ش 


ملسمو 





النوعية تسمى هيولى ١‏ ف لخم من حيث هو جسم بسيط ومن حيث هو نوع مركب هن الصورة الحسميةوالصورة 
النوعية . وقد أثبتها الحكاء باختلاف الآثار فى كل نوع من الأنواع. قالوا : لاجائز أن يككون ذلك لأمر مباين 
للجسم لاستواء النسبة إليه ولا للهيولى لأنها قابلة لافاعنة ولا لمطلق صورة جسمية فامين أن يكون لصورة أخرى 
وهى الصورة النوعية ( قوله وإنذكان مركبا منهما فهو اسم ) وقد عرفه المكماء بأنه الهوهر الممتد فى النهات 
الثلائة . واختاموا فى أن الحسم بالمعنى المذكور هل هو بسيط فى اللخارج أو مركب من مادة ودورة محاذيين 
لحنسه وفصله » وعلى تقدير تركبه هل هو مركب من جوهر وعرض أو من جوهرين فالأوأل لأفلاطون وحماعة 
من الحكماء وتبعهم الشيسخ المقتول » والثانى ما اختاره فى التاويحات ٠‏ والثالث مذهب أرسطو ومن تبعه وهو 
ما أشار إليه الشارح هنا . وأما المتكامون فقالوا يتركب الحسم من الدواهر الفردة : ثم اختلفوا فى أقل مايتركب 
منه الحسم فقيل جزءان وعليه فلا واسطة بين اللنوهر الفرد والحسم وقيل أربعة» وقيل ستة وقيل ثمانية » وعليها 
فتثبت الواسطة انين الهوهر الفرد والسم كخط جوهرى وسطح جوهرى » والنافون للجزء الذى لايتجزأ ينفون 
اللخط الوهرى والسطح الجوهرى عثل مائفوا به الحزء » وسيأتى الكلام على الخط العرضى والسطح والحسم 
التعليمى الى هى أعراض فتد بر ( قوله فإن كان متعلقا بالأجسام الخ ) أى بواسطة تعلقه بالروح المووالى اتحدةق 
المناسية الى لأيك عنبا ف الربط بين امهرد وغيره» وهذا التعاق يترتب عليه من الآثار مايئر تب على التعاق السريالى 
الذى يثبنه أهل الحق حيث قا'وا : إن اانفس جوهر لطيكق سارف البدن سربان الماء ف العؤد الأخضر » وأن 
مايصل [إلمها فى هذه النشأة الدنيوية من الآثار والكمالات إتما يصل [أمها منطريق البدن المادى إلا منخصه اللّهتعالى 
يقوأة فى نفسه لا تمنعها من التصرف والتعلق بالءو لم الأخرى والأخلى عنها مباشرة . انظر تعليمّاتنا على الإفاضة 
القدسية ر قوله أى شأنه ذلك ) فيه أن هذا لا يلاثم ».ذهب المكاء القائاين بقدم النفوس الناطقة وأنها متناهية 
امع التناسخ ولا مذهب القائئين محدوثما وأنها غير متناهية فإنها عندهم متعلقة بالبدن فعلا لا شأنا » فالأولى إسقاط 
هذه الزيادة والذلك لم يذكر ها عيره أؤاده الغشى هِ 

وأجيب بأن القائلين محدوث النفس الناطقة ٠ن‏ الممكماء نصوا على أنها بعد خراب البدن تبتى منعمة أو معذبة 
غلى حسب الإفاضة والاستعداد حال التعاق البدنى » فهى فى هذه الخال ليست متعلقة به بالفعل وإن كانت 
فى مبدثما لايد" لها من التعاق بالبدن . وسيبه كما قبلى توقف كالاتها ولذاتها الحسرين والعقايين عايه كما قال تعالى 
والله أخرجك من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون - 
(توله وإلا فهو العقل) أى إن ل يتعلق التعلق المذكور بأن تعاق تعاق التأثير فهو العقل فالعقل عند الحكاء جوهر 
مج ر“د عن المادّة وعلائقها متعاق بالجواهر والأجسام تعاق التأثير وأفراده عشيرة كما هو المشهور عند اللمكاء 
القائلين بقدم الءلم بالزمان . وتفصيل مذهبهم على مااشتهر عنهم أن الواجب لكونه واحدا من كل وجه لايمدر 
عنه إلا واحد ويجب أن يكون بسيطا » ولا جائز أن يكون هو الطيولى لآنها لا تقوم بالفعل بدون الصورة 
فلا :.كون علة للصورة والصادر يجب أن يكون علة لجمبيع ماعداه إما بواسطة أو بغير وامسطة » ولا جائزٍ أن 
يكون صورة لأنها لا تنقدام بالعلية على الميولى » ولا جائز أن يكون عرضا لاستحالة وجوده قبل وجود 
الجوهر ولا أن يكون نفسا وإلا كان فاعلا قبل وجود الج.م » وهو محال إذ النفس إثما تفعل بواسطة الأجسام 
فتعين أن يكون عمقلا » 


وفال المتكلدون : كل جوهر فهو متحيز وكل متحيز إما أن يقبل القسمة فهو الحسم أولا فالموهر الفرد : 
واعلم أن للجواهر أحكاما : 





ونا أثبتوا أن واجب الوجود واخد من كل وجه وأن الواحد لايضدر عنه إلا واحد وأن أشرف المعلرلات 
يتبع الجهة التى هى أشرف الجهات قالوا : إن أوأل صادر عن الواجب هو العمل الأول وهذا العقل 'لاث 
جهات واعتبارات : اعتبار الوجوب بالغير » واعتبار الوجود » واعتبار الا .كان بالذات » فيص در عنه 
بالاعتبار الأو'ل عقل ثان وباعنبار الثانى نفس الفلك وبالثالث فلك أوآل ء» وهكذا إلى العقل العاثير وهو العمل 
الفياض المدبر لما تحت فلك القمر » ويسمى العمل الفعال لككثرة فعله وتأثيره فى عل العناصر فيصدر عنه هرولى 
العناصر والصورة الجسمية والصورة النوعية الختلفة بشرط استعداد تلك الطيولى العنصرية لإفاضة تلك الصور 
علمها يسبب الحركات السماوية » وكل هذه دعاوى 0 تيت فإنا منع أن الواحد لايصدر عنه إلا واحد ولو سامناه 
فلم لاجو زأن يكون أوآل صادر عنااواجب تعالى أحد جزءى ابلدسم وبتوسطه يصدرالمزء الآخر . وقد صر"حوا 
بأن الصورة جزء علة الي لى وليس يلزم من كونما غنية عن الطيولى فى ه«لمخلية التأثير كنا هو ٠قتضى‏ كونما جزء 
علة كونها غنية عنها فى وجودها متشخصة » ولان سم فم لا يوز أن يكون الصادر الأوال نفسا ولا يازم 
من توقف تصرفها ى البدن على تعلقها به توتف إبجادها ٠طاقا‏ على دللك التعاق » وان سم ذل لا بجوز أن يكون 
الصادر الأول صفة قائمة بذاته تعالى ودايلهم على عدم زيادة الصفات فيه 0 بم ثم مادلياهم على أن العمّول 
عشرة فحسب» ولم كان العدّل الفعال محالفا لبقية العقول فى جهاته وآثار ه.وماوجه اتناد الذلاث الثاءن مع مافيه 
من الكواكب المتكثرة اختلفة المقادير إلى جهة واحدة فى العدّل الثانى: وماذا يديهم فى المطالب ابر ه'نية حدرث 
استناد الأآشر ف إلى الأشرف وهو خطالى محض أفاده فى التعليقات القدسية .وأورد عليهم الإمام الرازى أن هذه 
الأوصاف الاعتبارية إن كفت فى التغاير فللمبد! الأول أيضا صفات اعتيارية سابية وثروئية فيجو زأن يكون علة 
المعلولات المتكثرة باعتيار ها من غبر خخال فى قاعدة أن الواحد لا يصدر عنه إلا وإخدء والفرق بين اعتبارات 
«المبدا الأول واعتيارات العقل 721 ل نحكم باطل * 
وأجاب بعض المحققين بأن تار فى مذههيم استناد المعاولات المتكيرة إلى الأمور الموجودة دون الاعتبار ات 
العقلية وإن اشتهر فى كتبهوم وذلك ك بأن يصدر عن )١(‏ أى المبد] الأو" ل (ب) أى العقل الأو" ل »؛ وعن (ب) أى 
العقل الأو'ل درج) أىالعقل الثافى » وعء ن مجعو (اباج) أى عن مجموع له الموجودات الثلاثة عوبى مابطاق 
عليه امون حقيقة أو مجازا (د) أى الفمك الأعظ م المتكار فذاته بأن يصدر عن بجموع (! ب) النفس اللهردة» 
وعن مجموع ( بج ) هيرلاه » وعن مجموع اج صورته الحسمية » وعن مجموع ( اب ج ) صورته النوعية 
<تى نحصل معلولات متكثرة هى العقل الى » ونفس الفلاك وأجزاؤه الثلاثة فى مرئية واحدة من الوسائط : 
أى بواسطة واحدة هى العقل الأول الصادر عن المبد! الأول إلى آخر ماقالوه » وهو مبنى على 1 3 
موجود بوجود آخر سوى الأحاد وأن بعض المجموعات جزء من بعض »© فإنه أثبت وراء الالحاد الثلائة أ دع 
موجودات متباينة الآثار ثلاثة منها ثنائيات ول ثلانى» وجعل كلا ٠نها‏ علة موجود آخر مبابن لسا / ر المعاوللات 
وجعل الثنائيات داخلة فى حملة الثلاثيات تأمل ( قوله إما أن يقبل القسمة ) ظاهره فى جهة واحدة لآن الغرض 
بيان أقسام الهوهر وأنه لاعخلو إما أن يكون جوهرا فردا أو جمسما » وهذا إتما يتمشى على القول بأنه لاواسطة. 
بين الجوهر الفرد وبين الجسم وأن الجسم ماتركب من جزءبن فأ كار ومبى أيضا على عدم ثروت ارد كا هو 
قول حمهور المتكامين. وتقدام أن الجسم عند المعنزلة دو الطورلى العريض العمرق ولذلك اخختاف المتكامون فى أقل 
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فنها أنه قابلة للبتقاء زمانين مثلا خلافا للنظام فى. .جعلها كالأعراض + 
ومنها أنها لانتداخل على جهة النفوذ والملاقاة من غير زيادة فى الحجم : 


مايترتب منه الجسم فقيل جزءان وقيل أربعة» وقيل ستة» وقبل تمانية كنا تقدام » والمشهور عن النظام أنه متألف 
من أجزاء غير متناهية ( قوله فنها أنها قابلة للبقاء زمانين ) فى شرح المقاصد أنهذا الحكم ضرورى بمءنى أنائعم 
بالضرورة أن كتبنا وثيابنا وبيوتنا وذواتنا هى بعينها التى كانتمن غير تبدل ف الذوات» بل إن كان فنى العوارض 
والهيئات لاعدنى أن الحس يشاهدها ياقية <تى بز د الاعتراض بأنه يجوز أن يكون ذلك لتجدد الأمثال كما 
فى الأعراض ( قوله خلافا للنظام ) حيث النزم أنها لاتبق زمانين وأنها تتجد"د يتجد'د الأمثال . 

ولما كان قوله ممالا للضرورة ونوعا من السفسطة تصدى حمع من العلماء للجواب عنه » فزعم بعضهم أن 
هذا النقل عن النظام غير معتمد إما لكونه مكذوبا عليه أو توهمه السامعون منقوله إن علة الحاجة هى الإ.كان 
وأن الأجسام محتاجة إلى المؤثر حال بقائها » ففهموا منه, أن ذلك لايتصور إلا إذاكانت متجددة غير باقية مع أنه ٠‏ 
لم برد ذلك » وبعضهم زعم أن ذلك مينى على أن الجسم عنده مجموع أعراض والعرض غير باق . ورده السعد 
فشرح المقاصد حيث قال : وتحقيق ذلك أن مثل الأكوان والاعتقادات والالام واللذاتوماأشبه ذلك أعراضما 
لامدخل لا فى حقيقة الجسم وفاقا . وأما الألوان والأضواء والطعوم والروائح والأصوات والكيفيات الملموسة 
من الحرارة والبرودة وغيرهما » فعند النظام جواهر بل أجسام محققة حتى صرح بأن كلا من ذلك جنم لطيف 
مركب من جواهر محققة اه على أن مجموع الأعراض إذا كان جسما "كنا زعم هذا القائل هل يكون قائما بنفسه 
أو بغيره وماهو ذلك الغير ينقل الكلام إليه » وأنت بير بأن المشبور عن النظام أن الجسم عنده مركب من 
أجزاء لاننجزأ لانهاية لها فكيف يصح القولعنه بأنه مركب منمجموع أعراض حقيقة »واشتهز عنههذا المذهب 
أعنى كو نالجسم مركبا م نأجزاء لانهاية لا حتى ألزم بأنه لو كان كذلك لتوقف قطع المسافة المهدودةءلى حركات 
< غير متناهية فى أزمان كذلك لأن أجزاء المسافة غير متناهية وقطعها موقوف على قطع أجزائها وإن أجاب عنه 
بالقول بالطفرة المشبورة عنه وهى الانتقال من جزء إلى آخر مع ترك الأوساط فإن ذلك باطل بالضرورة؛وهن 
الشواهد على بطلانه كنا فى شرح المقاصد أن تمد" القلم فيحصل خط أسود من غير أن يبتى فى خلاله أجزاء بيض 
وليس ذلك لفرط اختلاط الأجزاء البيض بااسوديحيث لاتمتاز عند الحس لأن الأجزاء الممشوقة أقل من المطذور 
عنها بكثير » بل لانسبة بينهما لكونها غير متناهية فيذيغى أن يقع الإحساس بالبيض اه ويازمه أيضا 5 يازم 
المتكلمين القائلين بتركب الهسم من أجزاء لانتجزأ القول بتفكيك الرحا عند دوراتما أو بانقسام اللزء » فإن 
الطوق الكبير إذا تحرك جزءاً واحداً امتنع أن يتحرك الطو ق الصغير. وهو القريب من القطب وإذا تمرك أزيد 
من جزء فلابد” أن يقطع الصغير أقل من جزء فينقسم الحزء الذى لايتجزأء فإن أجابوا بأن الطوق الصغير يتحرك 
جزءا ويسكن ريا يتحرك الطوق الكبير أجزاء» ثم بعد ذاك ينبض للحركة الثانية فيسكن البطىء فى بعضى أزمنة 
حركة السريع لزم تفكياك أجزاء الرحا عند تركها م التصاقها عند الوقوف» وذلات وإنكانما لإعتنع فى قدرة 
الله تعالى فالعقل جازم بغدمه كسائر العاديات فتدير ( قوله ومنها أنها لانتداخل الخ ) هذا الحم متفق عليه عند 
الجميع إلا أنه عندنا بالضرورة » وإلا جاز أن يكو ن هذا الك.م معينا أجساءا كثيرة وأن يكدون الذراع الواحد 
مثلا ألف ذراع بل جاز تداخل العالمكله فى حيز خردلة وابحدة وصريح العقل يأبا كذا فى شرح المواقف ٠‏ 

وحاصله يرجع إلى القول بمساواة الدزء الكل وهو باطل ضرورة أن الكل أعظم من اللتزء. وعند المعتز لة 
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#4 - 
ومئها تماثلها فى الصفات النفسية 


لتضاد الأحياز : أى أن ايز باعتيار كون أحد الخو هرين فيه يضاد الهيز الآخر باعتبار كون الهوهر الآخر : 
أى أن هذا الكون يضاد" هذا الكون » فكمًا يستحيل اجماع الضدين أو المثلين كبياض وسواد أو بياض وبياض 
فى موضوع واحد كذلك يستحيل أن يجتمع جوهران فى حيز واحد : أى بأن يكون حيز أحدهما بعيئه هو حيز 
الآخر من غير أن يكون هناك اختلاف.فى الوضع ومقدار الجسم ؛ والنظام مال يقل به وإن لزم قوله بتركب 
الحسم من أجزاء غير متناهية العدد مع تناهيه فى المقدار لم بقل خلافا له ( قوله ومنها تمائلها فى الصفات النفسية ) 
أى تماثل الخواهر فى الصفات النفسية وأما تمائلها فى ذاتها ذهب الحكماء أن الجواهر المحردة مباينة للجواهر 
المادية وهيولآت الءالم العلوى متباينة فى ذاتها : أى أن هرولى كل فلك تباين هرولى الفلاث الآخر كنا هى «باينة 
لغير ها » وهريولى العناصر الأربعة والمواليد الثلاث حقيقة واحدة مباينة لغيرها » والصورة الحسمية فى العوالم كلها . 
علوما وسفليها حقيقة واحدة » والصور النوعية كلها متباينة بالذات فالأجسام النوعية كلها عند الكماء متخالفة 
بالذات : أى بأمر جوهرى وهو الصورة النوعية ومع ذلك فهى مشتركة فى الصفات النفسية اشتر اك الحقائق 
المتبايئة فى العرض العام . والمشهور عند المتكلمين أن المواهر الفردة مهائلة » وبعضهم يقول إنها عتخالفة بمعى 
أذ كل جزء جوهرى الف المزء الآخر» فى المواقف وشرحه ليس الجسم مجموع أعراض #تمعة خلافا للنظام 
والنجار احتجا بوجهين : الأول أن الدواهر من حيث هىجواهر متجانسة لاشتراكها فى صفات نفس الخوهر 
. وهى التحيز والقيام بالنفس والأاجسام كالنار والحواء والماء مختلفة بالضرورة» فليست الأجسام عبارة عنجواهر 
مر تلفة وإلاخانت متّائلة فتكون أعراضا إذ الممكن الموجود منحصر ف الدوهر والعرض. قلنا: لانسم أنال1واهر 

متجانسة بل الدواهر عندنا مختلفة بذواتها » وماذكر من اشتراك الهواهر فى الصفات المذكورة لايدل على 4 ثلها 
فى الحقيقة كواز أن تكون تلك الصفات أعراضا عامة مشتركة بين حقائقها المنخالفة » فلا حاجة بنا حينئذ 
إلى دخول الأعراض فى حقائق الحواهر وتركبها منها ولذلك : أى لعدم دخوها فيها . قلنا : إن الأعراض 
لاتبى والحواهر باقية : 0 

واعلم أنه لامخيص لمن اعتر ف بتجانس الحو اهر الفردة وتماثلها فى الحقيذة كالأشاعرة قاطبة و أكثر المتزلة 
عن جعل الأعراض داخلة فى حقيقة الخسم فيكون اسم حينئذ جوهرا مع جملة من الأعراض منضءة إلى ذلك 
الحوهر » إذ لو كانت مؤة4ة من الهواهر المتجانسة وحدها لكانت الأجسام كلها «ناثلة فى الحقيقة »وإنه باطل 
بالضرورة أه: ‏ . 1 ١‏ شْ 

واعترضه السعد فى شرح المقاصد بأنه كيف ذهل عما فى هذا المخلص من الوقوع فى ورطة أخرى هى عدم 
بقاء الأجسام ضرورة انتفاء الكل بانتفاء الهزء الذى هو جملة الأعراض الغير باقية باءتراف هذا القائل اه 
أى فيلزم المصير إلى أن القائل بعدم بقَاء الأعراض وهو الشيخ الأشعرى لا يقول بهائل الخواهر بل الموجودات 
عنده حقائق مدتلفة :وأما الأشاعرة فهم قائلون ببقائها . وأنت شمير بأن هذا مخالف لماسبق فى مباحث الأعراض 
من أن الشيخ الأشعرى ومتابعيه من محقى الأشاعرة قائاون يعدم البقاء . والاق أن عتار القائل بهاثل الحواهر 
الفردة تمائل الأأجسام وأن الامتياز بينها بأمور شخارجة عن حقّيةتها أفاده حسن جاى على المواقفه ولك أن تقول 
إنما يازمعدم بقناء الأجسام بدخول حملة من الأعراض على القول بتجد"دها لو قيل بدخول جملة معينة مخصوصهاء 
وأما لو قيل إن تنو”عها بأى حملة من الأعراض النجدادة المهائلة كنا قاله الحكماء في بقاء الحرولى بالصورة الحسمية 


55 


5 5 5 : : 5 75 5 3 5 
رمم‎ ٠ ٠. ٠. 8 ٠. 35 ٠. 5 ٠. . 5 5 . 5 5 3 








البى تتوارد علمها فلا يلزم ماذكر ١‏ وقد قيل به ىمذهب النظام أفاده عيد الحسكم على المواقف. فتحدل أنه 
لاخلاف عند الحمكاء فى أن الجواهر منها ماهو متباين ومنها ماهو مهاثل » وأن الاجسام النوعية كلها 
حقائق متخالفة ٠,‏ ش 

واختلف المتكلمون هل الجواهر الفردةٍ متذالفة أو مهائلة » وهل الأجسام المركبة منها متخالفة أو متائلة » 
وأن القول بدخول حملة من الأعر اض فى حقيقة الأجسام لا وجب عدم بقائها ولو على القول بتتجدد الأعراض 
وأنه لا يازم من القول بهاثل الجواهر أو الأجسام تمائلها فى الصفات النفسية بل مع كونما متخالفة فى ذاتها تكون 
ماثلة فى تلك الصفات ؟ فهذا مبحث متفق عليه وذاك مبحث آخر قد.علمت اللخلاف فيه. وعلى مذهب الحكاء 
يكون تركب الأنو اع مثل الإنسان والفرس والماء والنار من الأجزاء العقاوة كالحنس والفصل من الذ قيات المنئزعة 
من أجز الها المادية الجوهرية لتنوعها بفصول منتزعة من صورها النوعية الهوهرية ه وأما على مذهب المتكلمين 
غأجزاؤها العقلية منتزعة من الأجز اء المادية المتمعة من الواهر الفردة وحملة الأعراض الماضمة إليها مثابة 
الصورة النوعية الحو هرية المنضمة إلىالصورة الهسمية عند الحكماء؛ فكلا الفريةين قائل بتركب الحقائق من جنس 
وفصل إلا أن منزع الفصول عند الحكاء الصورالنوعية الدوهرية وعند المتكاءين ماهو مثابة ذلاث من الأعراض 
النوعية» وعلى كلا المذهبين فسألة المسخ الى أشار إليها امحذى هنا إما أن تكون يتبدل الأعراض أو زوالالدورة 
النوعية ومايتبعها من العوارض وإبجاد صورة أشخرى جوهرية أو عرضية وهو امبر عنه بالسكون والفساد ع 
فالممسوخ على الأول" لاز ال حقيقته النوعية باقية بعد المسخ وعلى الثالى منفية ذاتا وشعذصا ء ولا استحالة فى ذاك 
فقد نص السيد السند فى شرح المواقف أن انحاد شىء بآخر يطاق على معان ثلاثة : 

الأو ال : صيرورة ثىء ماشيثًا آخر بطريق الاستحالة أى التغير والاننقال دفعيا كان أو تدريعيا كما يقال 
صار الماء هواء بزوال صورته النوعية عن هرولاه وانضمام الصورة التى للهواء إليه فده ل حقيقة أخرى هى حقيقة 
الهواء » وكا يقال صار الأبيض أسو د ,زوال صفة السواد عن الموصوف بها وانضمام صفة أخرى هى البيافى ه 

الثالى : صيرورة شىء شيئا آخر بطريق النركيب وهو أن ينضم ثىء إلى ثىء ثان فيحصلى منهما ثبىء 
ثالث "كا يقال صار التراب طيئا واللحشب سريزا . والاتحاد مبذين المعنيين لاشاكث فى جوازه بل فى وةوعه . 

الثالث : بأن يصير ثىء بعينه شيئا آخر منغير أنيزول عنه ثىء أو ينضم إليه شىء ؛ وهذا باطل بالضرورة: 
ويتصور على وجهين : الأوآل : أن يكو ن هناك شيئان كزيد وعمرو فيتحدان بأن يصير زيد عمرا وبالعكس» 
والثانى أن يكر ن هناك شىء واحد كزيد فيصير هو بعينه شخصا آخر غيره اه ومسألة المسيخ لامج عن الاتحاد 
بالمعنى الأول كا أن قلب الحقائق حال لا مرج عن الثانى فتدير (قوله فى الصفات النفسية الخ ) تقدام أن الصفة 
تنقسم إلى ثبوتية وهى مالا يكو ن السلب معتبرا فىمفهومه وإلى صابية وهى مالبست كذلك » والثروتية عندالأشاءرة 
تنقسم إلى نفسية وهى الى ندال على الذات دون مهنى زائد عايها : أى تدل” على الذات دلالة الأثر على الأؤثر 
دون مءنى زائد عليها : أى دون أمر خارجى زائد على الذات » فلا يناف أن “فهومها مغاير للذات وإلالم تكن 
صفة ككونها جوهرا أو موجودا أو ذاتا أو شيئا » فإن كل هذه أوصاف للذات دالة عليها دلالة الأثر لأخذها 
من الذات وانتزاعها منها وليس لمفهوءها الوصنى مابحاذيه خارجا فلا تدل” على معنى زائد عليهاء ويقاباها المعنوية 
وههى الى تدل” على معنى زائد على الذات وهذا على رأى منكرى الأحوال القائلين بأن الصفة إما موجودة 
أو معدومة ولا ثالث لمما » والأمور الاعتبار بة الانتزاغية وما يسمي دلا كلها أءور معدومة لا وجود سا 
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كالتحيز والقيام بالنفس وقبول الأعراض ونمو ذلك » و يوز تباينها فى صفات المعانى كالماء والنار م 

ثم شرعت فى بيان التسعة مبتدئا منها بالكم لأنه أعم وجودا من الكيف» فإن أحد قسميه أعنى العدد يعم 
الخردات العارية عن الكيفيات وأصح وجودا منالأعراض النسبية الىلاتقرر لها فىذوات موض وعاتما إلابالنسبة 
إلى غير ها كتقرر الكيات والكريفيات نقلت : ( مايقبل القسمة ) وهى فرض شىء غير شىء 





إلا بوجود منزعها » وعلى رأى مثيتى الأحوال من الأشاعرة فالصفة النفسية ما لايصح توه, ارتفاعه عن الذات 
مع بقائما كالأمثلة المذكورة فى الشرح والمعنوية تقابلها كذا اشتهر ونقله المحشى عن المواقف وشرحه » ولسكن 
شارحنا لم برد بالصفة النفسية ومقابلها ماذكر أوٌلا بل أراد بهما ماذكر ثانيا من رأى مثيتى الأحوال 
0 الخ ) فإن كون الجوهر متحيزا وقابلا للأعراض وقائما بنفسه أحوال زائدة على ذات الجوهر 
ولا مكن تصوار انتفائها مع يقاء ذات اوهو ( قوله ونحو ذلك ) ككون الجوهر جوهرا وذاتا وشيثا 
وحادثا فإن كل هذه أوصاف الجوهر لا عمك. ن تصوار انتفائها مها مع بقاء ذات الجوهر ( قوله كالماء والنار) 
أى ككيفية الماء والذار من حرارة:وبرودة ورطوبة ويبوسة أوكالماء والنار الموصدوفين بالأوصاف المذكورة 
المتباينة (قوله لأنه أعم وجودا من الكيف ) و الغحردات والجمادات والبسائط العنصرية » ثم ثم السكيفيات 
انسوسة والاستعدادية والختصة بالكميات هى التى لا تلدق المهردات كا أن الكم المتصل لا ياحقها فالأعمية 
باعتيار امجموع والكيفيات النفسانية لا توجد فى البسائط العءنصرية والحمادات » ومبذا تعلم أن قوأه فإن أحد 
قسميه الخ كلام مجمل موهم وإن كان كافيا فى المطلوب ( قوله عن الكيفيات ) أئ اممسوسة والاستعدادية 
والكمية ( قوله وأصح وجودا) أى أثبت وجودا فإن الشىء المتوقف فى محققه على شىء واحد أثبت وجودا 
من الشىء الذى يتوةف فى تحققه على شيئين وهو ظاهر . وعبارة شرح المواتف هكذا : قدم” الكيف دلىساار 
المقولات لكونه أعم وجودا من الكيف فإن أحد قسميه أعنى العاد يعم المقارنات والمهردات وأصح وجودا 
من الأعراض النسبية التى لاتقرر لها فى ذوات موضوعاتما كتقرر الكيات والكيفيات اه وقوله كتقررالكقيات 
والكيفيات مرتبط بالمننى . والمعنى تقرر النسبيات فى ذوات موضوعاتها الشبيه بنقرر الكميات والكيفيات متف 
أى ليس تقررها كتقررها » رؤاد المصئف قوله إلا بالنسبة إلى غيرها وهى زيادة مضرة كما هو ظاهر ؛ وزاه 
فوله العارية عن الكرفيات وهى زيادة حسنة أفاذ مها جهة عموم الم دون الكيف فى هذه المادة »وأن المدردات 
عارية عن الكيفيات لأنها نما تكون فى الماديات أفاده المحشى . ولك أن تجعل قوله إلا بالنسبة إلى غير ها خيرا 
أوآل تمهيدا لقوله كتقرر الخ . والمعنى لا تقرر لها فى ذوات موضوعاتمها إلا بالنسبة إلى غيرها » وقوله كتقرر 
خبر من أى ليس تقرر الأعراض النسبية كتقرر الكميات والكيفيات و إشارة إلى علة ننىالمشابمة » فقوله إلا بالنسبة 
إلى غير ها أى نخلاف الكميات والكيفيات فإن تقررها فى ذوات موضوعاتها إنما هو بالنسبة لذاتها لا بالنسية 
لغيرها » وعليه فكاتا الز زيادتين حسنة ( قوله وهى فرض اردان | اماه ادها المزء مغاير لهذا اللدزء 
بعد ملاحظة أنهما شىء واحد كا هما فى اللخارج كذلك ملاحظة كلية أو جزئية : 
وحاصله أن المقدار الواحد يلاحظ فيه مقداران أحدهما مغاير للآخر فإن كانت تللك الملاحظة من العقل 
بواسعلة الوهم فوهمية وإلا فعّلية ويقال لها فرضية » وعلى كل فهى ثما تتعاق بالم بالذات وخاصة من خواصه 
والقول بأن خاصة الكم القسمة الوهمية ليس مخصيصا بىأريد به ماقابل الفعلية والقسمة الوهمية لكوذااوه, تابعا 
اللحمس لايلاحظ العقل فما إلا مقدارا معينا محلله إلى أجزاء معيئنة مخلاف العقلية فإنما حم كلى على أى مقدار 
و مقدار معين بأن يقبل القسمة وكل جزء منه كذلكإلىغير النهاية » ففروض الوهمية مجر ثية ة داما وفروض العقلية 
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هذا هو المراد هنا وليدخل الكم المتصل والمنفصل » وتطلق على الاؤتراق حيث يحصل للجنم هويتان »و هذا المعنى 


كاية كذلك » وعدد الأجزاء المفروضة فى كل قسمة يزيد علىعدد الفروض بواحد فخرج ما لايقبل القسمة أصلا 
لاوهما ولا فرضا كالنقطة ونحوها من البسائط التى لاجزء لها ( قوله هذا هؤ المراد هنا) أى فرض ثىء الخ 
هو المراد من لفظ القسمة فى تعريف الكم لاالقسمة الفعلية وإن كانت تطلق علها » لكن متى أطنقت هنا تنصرف 
إلى المعنى المذكور لأنه الكثير الشائع فبها فلا برد أن لفظ القسمة مشترك بين معنيين أريد أحدهما فى التعريف 
بلا قرينة وما أريد هذا ولم برد القسمة الفعلية لينطبق التعريف على أفراد الم » إذ لو أريد صوص المعلية 
لميشمل واحدا من أفراده لامتصلا ولا منفصلا » وأما إرادة المعنيين معا فإ نما يتمشى على مذهب من برى صحة 
الجمع بين معانى المشترك دفعة واحدة » ومع ذلك برد عليه أن الك لايقبل القسمة الفعلية بالذات فلا ينطبق 
التعريف علىشىء م نأفراد المعرف» وبهذا ظهر أنقوله ليدخل الخ فى محله وهو تعليل غالى لإرادةمعنى م#خصوص 
من لفظ وقع ف التعريف ولا إرادته لم يشمل التعريف ماذكر » وإن كان الأصل ف التعريف أن يكون لبيان 
الحقيقة بالذانيات أو بوجه عيزها عما عداها » ولعله أشار به إلى أن هذه رسوم يقصد بها تمبيز أفراد الحقيقة 
لاكشف ماهية المحدود فتدبر( قوله وتطلق على الافتراق الخ )وهى بهذا المعنى لاتلحق الك المتصل ولا المتفصل 
أما المتصل فاما بين » وأما المتفصل فلأنه إن أريدمن الافتراق زيوال الانصال الحقيى فظاهر أما لانلحقه ولا تلحق 
معروضة لعدم الاتصال فيه» وإن أريد به زوال الاتصال التجاورى فلا تلحقه بالذات بل هى عارضة لمعروض 
الوحدات بالذات لاللوحدات فى أنفسها أيضا . 

وعبارة شارح المواقف بعد أن ذكر ماتقدم : وإذا أريد بها : أى القسمة الفعلية عدم الاتصال مطلقا أعى 
الانفصال الذانى فهى عارضة للوحدات بالذات فإنها فى ذواتم! منفصلة بعضها ءن بعض وعارضة لمعروضات 
الوحدات بواسطتها اه وفيه أن هذا ينافيه تصر حهم بأن التقابل بين الاتصال والانفصال الذى هو الافتراق 
المذكزر تقابل العدموالملكة فإن ذلك يقتضى أن الانفصال انفصال لما كان متصلا وهذا منفصلمنةبل أن يلحقه 
الانفصال المذكور فلا معنى لكو ن الك المنفصل يقبل القسمة مع نحققها فيه . 

وف المواقف : والمراد بالقسمة هنا أن يفرض فيه شىء غير شىء فيدخل فيه المتصل والمنفضل فلا برد قول 
الإمام الرازى إنه #تص بالمتصل فيكون التعريف غير جامع اه : قال شارحه : وذكر يعى الإمام فى الملخص 
أن قبول القسمة قد يراد به كون الشئء حرث بمكن أن يفرض فيه شىء غير شىءوهذا المعنى يلح المندار لذاته 
وآد براد به الافتراق بحيث بحدث للجسم هويتان » وهذا المءنى لايلحق المقدار لأن الملحوق يحب بقاؤه عند 
اللاحق إلى آخر ماذكره الشارح » ثم قال عن الملخص أيضا إنه لاجوز تعريف الم بقبول القسمة أى الفرضية 
لأنه مختص بالمتصل ؛ ووجهه الكاتى نقلا عنالمباحث المشرقية بأن بزاد فى التعريف قيد فيال هو كون الشىء 
عحيث يمكن أن يفرض فيه شىء غير شىء أى ولا بزال كذلك وهو كناية عن عدم الانقطاع فى الفرض 
المذكور » ولا شلك أن هذا القيد بخصصه بالمتصل لأن الوحدة ااتى ينقسم إليها المنفصل لايمكن أن يفرض فيها . 
شىء غير ثىء : ْ 

وى عبارة الملخص نوع إشعار بهذا القيد حيث قيل فيه : وهذا المعنى يلحق المقدار لذاته لكن الصواب 
أن تلك الزيادة غير معتيرة والتعريف شامل هما معا . وف المبا<ث المشرقية منهم من اقتصر في تعريف الكم” 
على قبول الممماواة واللامساواة» ومنهم من ضم إليه قبول القسمة وذلك خخطأ فإن قبول القسمة منعوارض الم 
المنصل لامن عوارض الم المنفضل إلاإذا أخذ القبول باشتراك: الاسم اه والمستفاد منه أنه لايجوز تعريفه بقبول 
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لأيلحق المقدار لأن المالحوق يجب يقاؤه عنداللاحق والمقدار الواحد إذا انفصل فقد عدم وحصل هناك مقداران 
هو الكم المتصل »وقوله ( بالذات ) أى بذاته لإخراج الكم بالعرض وهو أربعة : 
الأ ل : محل الك كالحسم إذ هو محل كسب المقدار الحال فيه أو بحسب العدد إذا كان الجسم متعددا م 
الثانى : الجال ف الكم كالضو ء القاهم بالسطح والطول والقصر الءارضين للخط + 
الالث : الال فى محل الحم كالبياض الخال فى الحسم فإنه مع الكم المتصل الذى هو المقدار محلهما الحسم : 





القسمة مطلتقا وأن منشأ عدم الصحة لفظ القبول. وتوجيهه أنه إنأريد به العروض والانصاف وبالقسمة الفرضية 
فهو غتص بالمتصل دون المتفصل ) إما لآن الفرضية إغا تطلق على مايقابل الفعلية كما صرحدوا به قَ تعر بف الممرء 
وإما لاعتبار قيد عدمالانقطاع فيها وإن أريد به الطريان؛ وبالقسمة الافتراقية لأنها الطارئة فكذلك لآنالانفصال 
إنما برد على المتصل فلا يصح التعريف بقبولالقسمة إلا إذا أخذ القبول: بكلا المعفيين بطريق اشتراك الاسم ويراد 
بالقسمة الافتراقية فحيائل يشمل التعريف المعصل والمتفصل لأن عروض الافتراقية للمنفضصل وطريانها على المتصل 
فهذا مجمل كلام الإمام ثى الكتابين عندى اه عبد الحكيم على المواقف وتأمله ( قوله لأن الللحوق الخ ) تقدم” 
أن هذه عيارة شارح المواقف ومراده مها م أريد بقوهم لأن القايل جب بقاؤه 2 المقبول 537 سيق له فالشارح 
نقلها كا هى » وعبارة القوم لأن القابل الخ قيل وفرق بينه وبين الملحوق يقال الم المتصل ياحقه الانفصال 
لأنه المعد” لقيول المادة أى يطرأ عليه فيزبله ولايقال يقبل الانفصال إذ القابل له إنما هو الهيولى ”ما تقدامء 
والسر فى ذلك أن الشىء الذى لا يازءه أحد العارضين لذاته كالاتصال والانفصال بالنسبة للهيولى يقال إنه قابل 
لكل" منهما ويصح" اتصافه بأحدهها بدلا عن الآخخر وهو فى الخالين باق يحاله » والشىء الذى يازمه أحدهها 
لذاته لا يقال فيه ذلك كالصورة الحسمية ذإن الاتصال لازم من لوازمها فلا تقبل ضدآه وهو الانفصال حيث 
تتصف 4 وتبى معة إن فيه جمعا سس النقيضين وهو باطل نعم يلحقها ويطرأ عامها ماذكر قيعدميأ 03 وأما قرهم 
الممكن قابل للوجود والعدم. فإن أريد به الممكن الموجود خارجا بأن اعتبر الوجود اللخارجى فى ٠وضوع‏ هذه 
للعدم مادام متصما بالوجود ععى أنه لايتصف به وبق عه وإلا لزم الجمع بين الوجود والعدم قُْ ذات واحددة 
ف ذاته وحال وجوده الذهنى لا بشرط وجوده كا أنه قابل للعدم أى متصف به فعلا وقد يكون صالخا له إذا 
كان موجودا 2 اللحاررج أيضاء وأما إذا أريد به الماهية من حيثٌ شى بقطع النظر عن الوجودين فهو قابل للوجود 
والعدم نحيث دق مع كل منهما فإن الممكن ماتساوى له الوجود والعدم با لنسية إلى ماهيثه من حيثث هى هى فكللاها 
ليس لازما لذاته بل نسبتهما إليه كنسية الاتصال والانفصال إلى المادة ولذا عرفوه بأنه مالا يقتضى ذاته وجوده 
وهدمهة اقتضاء تاهما عمعنى أن ذائه لاتقتضى هذا ولا ذاك 2 ولا فرق ف هذا القبول بين أن يكون الوجود وصها 
حقيقيا اذهب إليه أكثر المتكلمين القائلين بز أده أو وصقا انتزاعيا تا ذهب إليه ابن سينا وسائر المحققين 
الثانية البى لاتعرض للشىء إلا حال وحجوده الذهى وليس له م محاذيه قَْ الخارج » فتدبر اتقف على مأ قَْ الحاشية 
( قوله كالضوء القائم بالسطح ) فى الحشى ظهور الشىء “من ذائه سحى ضوءاً ومن غير ه يسوى نورآ #الاجدران 
والقمر » وترقرقه من اته 5 فى الشمس يسمى شعاعا » ومن غيره كما فى المرآة يسمى بريقا اه وهذه الحقائق 
( ه - الحاشية الثانية ) 


الرابع : متعاق الكم كالعم المتعاق بمعلومين( فلكم )أىفهوكم بتشديد الم ووقف عليه بالسكون وإتما شددث 
لأنكم اسم ناقص » والأسماء الناقصة إذا جعلت أعلاما شدد الحرف الآخير متها . 

واعلم أن الكم إما ممتصل وإما منفصل » فالأول هو الذى يمكن أن يفرض فيه : 
أجزاء نتلاق على حد واحد مشئرك بين جزءين منها » وذلك الحد المشترك ذو وضع : أى قابل للإشارة الحسية 
واقع دين مقدارين يكر ن هر بعينه نماية لأحدهما وبداية للآحر أو نهاية لهما بأن اعتير ابتداؤهما من الطرف » 
فإذا قسم خط إلى جزءن كان الحد المشترك بينهما النقطة» وإذا قسم السطح إلمهما فالحد المشترك هو الخط » وإذا 
قسم الحسم فالمشتر ك هو السطح والثانى مالم يكن بين أجزائه حد” مشترك وهو العدد » كالعشرة إذا نصفتها يكون 
متتهى النصف اللخامس وميداً النتصف الآخر السادس لاالخامس وإلالم يكن تنصيفا : 
تعطى أن كيفية الضوء ليست سارية فى اسم بل هى قائمة بالسطوح الظاهرة دون اللون فإنه لم يؤخذ فيه معنى 
الظهور المذكور ( قوله هو الذى بمكن أن تفرض الخ ) تقدام أن خاصة الكت" هى قيول القسمة الفرضية لا نفس 
القسمة ولا قبول القسمة الفعلية وخاصة المتصل منه ما أمكن أن يفرض بين أجزائه حد” مشترك أو ما أمكن 
أن يكون فيه حد مشترك ء فقوله هو الذى يمكن الخ . مط الإمكان قوله حد” مشترك وسيأق يقول والمنفصل 
مالم يكن بين أجزائه حد مشترك ( قوله تتلاق ) أى يتلاق كل جزءين منها على حد” واحد مشترك إذ لا يمكن 
التلاق فى مققدار إلا بين كل جزءين منه» ثم إن كان المقدار جسم تعايميا فحده الذى يتلاق عليه جزءاسطح وإن 
كان سطحا فحد”ه خط وإن كان خطا فحده نقطة» وكل منتلاك الحدود الثلائة يصدق عليه أنه شىء ذو وضع : 
أى قبول للإشارة الحسية النى هى امتداد خطى أو سطحى موهوم يرج من الباصرة إلى المشار إليه كنا يصدق 
على اسم التعليمى صوصه أنه شىء ذو وضع يقبل القسمة فى الحهات الثلاث» وعلى السطح مخصوصه أنه شىء 
ذو وضع يقبل القسمة فى جهتين » والحط شىء ذو وضع يقبل فى جهة واحدة . أما النقطة فشىء ذو وضع 
لا يقبل القسمة أصلاء وكل نهاية من تلك النهايات مغايرة لما هى نباية له بالحقيقة فالسطح حقيقته مغابرة لموصوفه 
وهو الجسم التعليمى بالحقيقة وليست جزءا ٠‏ بل عرض قاكم يهء وكذات الخط بالاسبة للسطح » والنقطة بالنسية 
للخط » وأجزاء اسم التعليمى أجسام تعليمية لآنه يقبل القسمة من -جنسها لا إلى نهاية » والسطح كذلك أجزاؤه 
سطوح ويقبل القسمة إلها لا إلى نهاية » وكذلك اللحط أجزاؤه خطوط ويقبل القسمة إلا لا إلى ماية . 

قال القاضى مير : والحدود المشتركة يجب كوا عذالفة بالنوع لما هى حدود له لآن الحد” المشترك يجب 
كونه إذا ضم إلىأحد القسمين لم تزد ذاته أصلا وإذا فصلمنه لم ينقص منه شىء» واولا ذلك لكان الحد المشترك 
جزءا آخر من المقدار المقسوم فيكون التقسيم إلى قسمين تقسها إلى ثلاثة و التقسيم إلى ثلاثة تقسها إلى خمسة 
وهكذا » فالئقطة ليست جزءا من اللدط بل هى عرض فيه وكذا الخط بالقياس إلى السطح والسطح بالقياس 
إل الجسم اه . 

فإن قلت :. النقطة البى هى الحد” المشترك ايست موجودة فى الوط بالفعل » وكذلك اتلط الذى هو <د” 
مشترك بين أحزاء السطح ليس موجودا فيه بالفعل ٠‏ وكذلك السطح فى الخسم فكيف تقبل الإشارة الحسية : 

قلت : أجابوا عنه بأنها قابلة بنفسها أو باعتبار محلها . وقال عبد الحكم : عندى أن قبول الإشارة اللحسية 
يقتضى وجود النقطة حين الإشارة لاقبلها وهى موجودة فى الخط وقتها اه (قوله منتهىالنصف الهاء.س) أى الذى 
هو جزء من كم الامسة كنا أن السادس جزء من 5 اللخمسة الآخر ى » فالمتبى والمبدأ هنا أجزاء ووحدات 
من الكم المدكور لا أعراض قائمة بآخر المقدار الأوال وأوأل المقدار ااثانى كما فى الم المتصل حتى يصح" أن 
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والكم” المتصل إما غير قار" الذات : أى لايحوز اجماع أجزائه المفروضة فى الوجود وهو الزمان فالآن مشترلك . 
بين الماضى والمستقبل » وإما قار" الذات : أى يجوز اجماع أجزائه المفروضة فى الوجود وهو المقدار » فإن 
انقسم القدار فى الوهات الثلاث الطول والعرض والعمق فجسم تعليمى وهو أتم” المقادير بمى بذاك لأنه يبحث 
عنه فى التعالم : أى الرياضيات لاطبيعى لأأنه جوهر أو جهتين فسطح أوفى جهةواحدة فخط » فالكم المتصل 
أربعة وأما المنفصل فهو العدد لاغير ٠‏ وإنماكان الجسم التعليمى عرضا لأنه قد يتبدل مع بقاء الحقيقة الجسمية 





نكون حد! مشتركا بينهما نماية أو بداية أو نهابة وبداية وهو ظاهر ( قوله وهو الزمان ) أى فالزمان كم متصل 
غير قار الذات : أى لا يجوز اجتاع أجزائه فى الوجود . قالوا : الزمان موجود منطبق على الحركة المنطبقة 
على المسافة القابلة للانقسام إلى مالا نهاية له » وبجزء الزمان زمان وجزء الحركة حركة وسجزء المسافة «سافة . 

فإن قلت: إن اعتبر اتصاله محسب اللحارج فإذا وجد جزء من أجز انه يازم كم عدم القرار اتصال الموجود 
بالمعدوم وإن ل يوعد أزم اتصال المعدوم بالمعدوم وكلاهما باطل »و إن اعقير اتصاله فى الخيال ازم أن يكون قارا 
لأن الإنسان قد يتخيل امتداداً متصلا مجموع الأجزاء فى.الديال + 1 

قلت : هذا إنما جاء من أخذالوصفين باعتبار واحدوأما إذا أخذ الاتصال باعتبا را للحيال وعدمالقرار باعتبار الخارج 
اندفع الإشكالالمذكور. والمعنى أنالز مان وهوالك المتصل الممتد فى الحيال إذا لاحظه العقلف الخاررج حك بأنه غير 
قار؛وهذا ماأشار له امحشى بقوله : وق المقام بحث مذكور ف الحاشية » وصيأتى القدح فى وجوده وعداه منالمآولات ‏ ' 
الموجودة خارجا فتأمل ( قوله فالآن ) أى إذا علمت أن الزمان كم متصل أى بمكن أن يفرض فيه حد” مشترك 
فحده المشترك المسمى بالآن الخ » ونسبته إلى الزمان كنسبة النقطة إلى اللخط فليس جزءا من الزمان وإلالكان 
تقسم المقدارالزمانى إلىجزءين تقسها إلى ثلاثة أجز اء فهو عرض مغابر للزمان كاننقطة بالنسبة إلى اتخط » وإطلاقه. 
على أجزاء من الماضى والمستقبل تسامح كإطلاق الزمان عليه > وف تعليقات الإفاضة القدسية نقلا عن حواثشى 
عبد الحكم قالوا : إن الآن يطاق على الفصل المشترك وهو مايفرض نهاية ل+زء الزمان وبداية لوزء آخر » وأن 
نسبته إلى الزمان نسبة النقطة المفروضة فى وسط الخحط إليه فقيل كل آن عندهم زمان لا آن ؟ا أن بعد كل آن 
زمان لا آن » وأن وجود هذا الآن انفزاعى ويطلق على الرامم للزمان وهو آن يتخيل حاضرا ثم آن آخر يتاوه » 
وهكذا آن مستمر سيال كأنه راسم للزمان كنا يتخيل من القطرة النازلة قطرة سيالة تسم خطا اه وسيأتى مافيه 
( قوله وإتما كان الجسم التعليمى الخ ) شروع فى إثبات الدعاوى التى تضمنها عد" مقو لة اللكم من أقسام العرض 
الموجود بعد بيانه وتنويعه إلى أنواع خسة » فكأنه ادعى أذكل نوع من هذه الأنواع الخمسة عرضء ولذا فال 
وإنما كان الجسم التعليمى عرضا الخ فهذا مطلب تصديقى وما تقدام مقام تصورى ( قوله لأنة قد يتبدل الخ ) 
أى وماكان كذلك لا يكون من مةو”مات الجسم وذاتياته فيكون مغايرا له زائدا عايه فيككون عرضا لا جوهراء 
وفى امجاكنات : اعلم أن ادم يقال بالاشتراك على الطبيعى وعلى التعليمى » وأن الجسم الطبيعى غير التعليمى 
وذلك لأن الأشكال إذا تواردت على الجسم الواحد كالشمعة الواحدة النى نجءل تارة كرة وتارة أخخرى مربعا 
أو مثلثا وكالماء الواحد تتلف أشكاله باختلاف ظروفه » فلا خلاف فى أن ذلك الجسم باق بعينه مع اختلاف 
جمبع أقطار ذلك الجسم فلابد” أن يكون هناك أمران : أحدهما باق لا #تلف والآخر زائل #تلف » فالأوال. 
هوا بحم الطبيعى والثانى التعليمى اه وفيه أنه بجوزأن يكون أمرا اعتياريا والتيدل المذكور منشؤه اشولاف أوضاع 
الأجز اء التى تركب منها الحسم والمشهود ف الحقرقة هو نفس ابك.م الطبيعى الذى تتبدل أجز اْه منوضع إلى وضع 
وفى المواقف وشرحه أنكر المتكلمون المقدار كما أنكروا العدد بناء على أن تركب ابلسم عنده, من ابلزء الذى 
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الملشخصة » وإتما كان اللدوط عرضا لأنه غير واجب الثبوت للجسم فإن الجسم تحصل بدونه كالكرة الحقيقية 
فإنها موجودة ولا خط فيها بالفعل » وإتما كان السطح عرضا لأنه إئما محصل بواسطة التناهى و التناهى لايكون 
من مقومات الجسم » وإنما كان الزمان عرضا لأنه مققدار الحركة على أحد الأقوال فيه والمقدار يتوقف على 
المقدر به والحركة عرض والمفتقر إلى العرض عرض © وإتما كان العدد عرضا لأنه متةو'م بالوحدات 


لا يتجزأ فإنه لا اتصال بين الأجزاء عنده » فكيف يسل أن نمت اتصالا أى أمرا متصلا فى حد ذاته هو عرض 
حال فى الجسم وأن الأجزاء بينها حد” مشترك كا ى المقادير ومحاها » بل إذا كان اسم مركيا من أجزاء لازتجزأ 
م يثبت وجود ثىء من المقادير إذ ليس هناك إلا الجواهز الفردة 2 فإذا انتظمت قُْ معت واحد حصل منها قن 
متقدم ف جهة واحورة يرسمية بعضهم خطا جوهر يا »و إذا انتظمت قَْ تين حصل أمر من ف جهتين و قديسمى 
سطحا جوهريا » وإذا انتظمت ق لهات الثلاث حصل مأرسهى جسما اتفاقا فاتلقط جزء من السطلح والسطح 
جدزء “ن الحم فليس أنا إلا الحم وأجزاؤه وكلها من قبيل المواهر 0 فلا وجود لقدار هو عرض إما خط 
أو سطح أو جم تعليمى ”ما زمقه الفلاسمة 2 قوله أنه غير واجب الثبوت للجسم) أى وكل ماكان كذلك فهو 
والسطح يعر ضان بواسطة التناهى وهو ليس ممقوام فهما كذلاك 4 والذى يدل على أن الوط ليس “من مقو"مات 
الجسم أنه يوجد بدون اللخط كاف الكرة الحقيقية نلا يكون واجب الثبوت فلا يكون من مقو ماته فيكون 
عرضا اه ( قوله كالكرة الحقيقية ) الكرة جسم محيط به سطح جببع الخطوط الخارجية من مركزه إلى الحيط 
متساوية ومعنى كونها حقيقية أنها تامّة التكوير »ولا تككون كذلك إلا إذا كانت لاخط فيها بالفعل وجمبيع اللمطوط 
. الوارجة مرق ا مركز إلى الميرط متساوية 0 قوله لزه إعغالغصل بواسطة التناهى) أى انمهاء الجسم إذ البسطيح هو مهادة 
الخدم وتقدام أن تهاية الشىء مغايرة له فلا تكون من مقو تماته» ويجرى نظير هذا فى عرضية الخط أيضا لماتقرر 
أن الحسم ينتهبى بالسطح كما ينتهبى السطح باللخط وانلدظ بالنقطة ( قوله والتناهى لا بكون من مقوامات الجسم ) 
بل يغابره بدليل أنه ينغدم التناهى المخصوص ف بعض الأشكال بحدوث شكل آخر برد عليه مع يقاء الجسم بحاله 
( قوله لأنه مقدار الحركة ) أى الفلك الأعظم لأنها أسرع الحركات والزمان يقدر به سائر الحركات بسبب هذه 
الحركة (قوله على أحد الأقوال فيه) فقد قيل إنه جوهر مجرد لايقبل العدم لذاته وقبل الفلك الأعظم وقيل حركته 
وقيل مقدار حركته وقيل متجد د بقدر به متجدد آخر كنا سيأق (قوله والحركة عرض الخ) عيارة بعضص اضققين 
والزمان لكونه مقدار الهركة قائما بها يكون عرضا لأن القائم بالعرض عرض اه وهى أولى من عبارة الشارح 
لمارد على ظاهرها دنع المنع إن المفتقر إلى العرض لايازم أن يكون عرضا 4 نعم إذا حمل على أن المراد بالمفتقر 
إلى العرض المفتقر إليه من حيث التقوام أزم أن يكو ن عرضا ء» لكن برد على أصل الدليل أن الركة إن كانت 
ععى القطغع وهوالاءتداد الموهوم الذى يتخيله الإنسان بواسطة اغراف سب المتحرك وأوضاعه فلاتكونعرضا 
موجوداً ق وإذكانت عق التوسط وهى إلخالة الشخصية الى تقوم بالمتحرك” فتوجب له أن لايستقر” قَْ ميكان 
أكثر من آن واحد فهذه لا امتداد فيها » واازمان مقدار الأولى دون الثانية فهو امتداد منطبقى عايها وحيث كانت 
موهومة فقدارها كذلاك 3 وأما الثانية فهى موجودة غير قايلة للتقسم رامعة للأولى وهغايرة ها >الشعلة الخوالة 


إذا أدرت قَْ المواء بسرعة فإنها ارس داائرة ثارية بواسطة سرعة ادتلاف نسب المتحرك وأوضاعه والحال. 


أنهلم يكن هناك موجود فى اللخارج إلا المالة الشخصية القائمة بالشعلة . وأما الامتداد الدائر فليس ٠وجودا‏ 
ف اللمارج هالضرورة وإنما رتسم بواسطة تلك الحالة وهي الجركة بمعني التوسط المباينة الحركة بمعنى القطع الني 


ا ا" سه 


أى هى أعراض والمتقو مبالعرض عر ص فيكون العدد عر ص1 : 

وللكم خواص ثلاث يتوصل ما إلى معرفة <قيقته : 

الأولى : أن يقبل القّسمة . 

الثانية : وجود عاد يعداه إما بالفعل كا فى العدد وإما بالتو هي 5 ف المقدارء فإ كلمقدار هن المقادير الثلاثة 
يمكن أن يفرض فيه واحد يعداه كنا يعد الحبل بالأذرع » ومعنى العد' أنات إذا أسقطت منه أمثاله فنى المعدود : 

والثالثة : المساواة ومقابلاها أعنى الزيادة والنقصان » فإن العقل إذا لاحظ المقادير أو الأعداد ولم يلاحظ 
مغها شيثًا آخر أمكزه الخدم بينها بالمساواة ومقابلماء وإذا لاحظ شيئًا آخر ككون هذا أحمر ولم يلاحظ معدعددا 
فى الأمتداد المدكور خولاوا ْن نو هم أن الدركة تمعى التوسط سورلء من الركة معى القطع ؤفقَال : إل الأولى هى 
الوالة البى لا امتداد فبها والثائية هى ادالة الممتدة » فالحالة معتيرة فمهما سكن فى الاولى على وجه و الثانية 
على نقيض ذلك الوجه » وهو توهم فاسد منشؤه توهم اتحاد الهالتين مع أن الوالة الأو لى مباينة لادالة الثانية 
نكيف يكون الزمان مع هذا عرضا موجوداً » والحركة بمعنى القطع والزمان الذى هو «قدار ها لا وجود هما 

وغاية مايقال إنه لما كان هذان الامتدادان الحياليان ظاهرين فى بادئء الرأى ودالين على ذيناث الأمرين 
اللو جودين اللذين فيهما نوع خدماء أقما معامهما ومحث عن أحو اهما البى. تعرف لها أحو ل هدلوآمها الموجودين »2 
فبلا الاعتيار صار مدان الموهومان حم الأعران الى ديحت عن أحدو الها وشحم عأمها يكوماأ دن الموجودات 
لعينية باعتبار أن ميدأ انتزاعهما كذلك » وهذا إنما يظهر على ماذكره صاحب المباحث المشرقية من أن الآنالسيال 
أمر مو < ود قُ الحارج عير منادسم منطيق على لخر 25 معى التو سط 0 و 1 تفعل ادر 1 معى التو س هل ار 35 
معنى القطع كذلك يفعل الآن السيال الزمان وأن الموجود من الحركة والزمان كلاهما لاينقسم ولاينطبق على المسافة 
حى يأزم تر كمأ دن در اء ليا تنتجرأ 4 شه أن هل! داق ماتمرر عند هم من أن اأزمات إم ماض وإماأ مستعبل 
ولبس عند هم زمان حاضر بل الخاضر هطو اللان الموهوم الحى هو سول مشثر لك مهمأ مز أة الزقطة مغرو ضة 
فى الخطا.ء ولذا قال عبد الحم فى حواشيه على المواقف: إن القول بارتسام امتداد الزمان منأمر موجود سوى 
الدركة معى التوسط مم لادليل عليه أهم وباملة فكلامهم قُْ هذه المماحث ٠.ضطر‏ ب ١‏ قو أه اأبى ههى أعراض ( 
هلا 51 تمذى على قول صعيف أقدماء المكجاء من أن اأوحدة من الأمور الوجودية 0 وأما على الول الصمحيسح 
فعل ه من الحم 6 قال عيبل الحكيم والدوانى إما هو على فر ص و<دوده أنه مردب من الوحدات وهى اعتيارئة 
نا تركب منها كذلك ( قوله يتوصل مها إلى معرفة حقيقته ) أى بالوجه لا بالكنه لماسرى من أن الأأجناس العالية 
لا نحد فلا تدرك حقائقها بالكنه لأنها بسيطة لا تركيب فيها ولو حدث لكان بالجنس والفصل فلا تكون أجناسا 
عالية » والمراد معرفة حقيقتها بالوجه أن يكون الوجه مراة معرفة الحقيقة الحنسية مبهذا القدر » وايش المراد أنه 
بتوصل بالوجه إلى كنه حقيقة الثبىء لأن اللوازم لاتكشف عن الحقيقة مركبة أو بسيطة ( قوله #ايعد الخبل الخ) 
تنظير للعد فى المقدار لآن هذا عد" فعلى مجوهر وهر وذاك عد فرضى يعرض أعرض » والواحد المفروض 
إما أن يكون خطا إن كان المعدود خطا أو مر بع الخط إن كان المعدود سطحا أو مككعب اللحط إن كان المعدود 
سمأ تدر 0 قو أه المساوأة الخ ( مسأو أة العدد ومعايلاها ول تطاىى على كون أجزاء اأعدد الصححيءدة مسأو د له 





كاليتة فإن مجموع أجراما الصحبحة وهي النصف والثلث والسدس ٠بسماوية‏ لها أو ناقصة عنه كالقانية أو زائدة 


دم"م# ب 


( والكيف ) عرض ( غير قابل ) للقسمة والنسبة ( با ) أىبالذات أىلايقبل القسمة ولاالنسبة لذاته فخرج 
الجوهر و الم و باقى الأعر اض النسبية التى هى الإضافة والأين والمنى والوضع والملك وأنيفعل وأنينفعل ودخل 
فى التقييد بذاته المتفاد من الضمير العلم بالأشياء المقتضية للقسمة وعدمها كالعلم بالأشياء المركبة فإنالعل بما يقتضى 


كالاثثى عشر » ولكن هذا المعنى لا براد هنا لآنه لا يطرد إلا فى الأعداد المنطقية والكلام هنا أعم” فالمراد 
ما أشار إليه بقوله فإن العقل الخ ( قوله والكيف عرض الخ ) اعم أن المنقدامين عرفوا الكيف بأنه هيثة قارة 
لا تقتضى قسمة ولا نسية اق المطول ولا رد عليه 531 قبل إن العرض يتوقف تعقله على غير ه لأنه الموجود 
فى موضوع لأن هذا ليس من قبيل التوقف على أنه ليس ف التعريف تعرض لحهة التوقف المذكور ؛ وتعريف 
كلصنف أيعد تعر ضا من هذا وإتما رد على من عرفه يأنه عرض لايتوقف تصواره على تصور غيره ولايقتضى 
القسمة واللاقسمة اقتضاء أوليا » ولعل” من أو رده هنا نظر إلى أن نف قبول النسبة يقتضى عدم التوقف على الغير 
والعرض يتوقف على غيره فى الجمع بدنهما تزاف 
وكتب امهثشى ق وسطاه على قوله غير قابل مانصه : مقابلته لقوله مايقبل القسمة تقتفضى أن المنى قبول 
القسمة فزيادة قوله والنسبة مما لادليل عليه »اللهم إلا أن يقال يؤخذ ذلك من حذف المعمول المؤذن بالعموم : 
أى مما هو كانس أو خرج به يناء على م|اشكهر من أنه إذا كان بين اهنس والفصل موم وخصرص وجهى 
جاز الإخراج بالحنس أيضا » وخرج الك" لأنه غير قابل للقسمة بالمعنى المتقدام » وأما الأعراض النسبية 
فخارحة يعدم قبول النية لآنها تقبل النسية 9 أى تقتضما سواء كانت داخلة ف مفهومها أو عارضة ها لاف 
الكيف كالعءل مثلا فإنه لايقتضى فى ذاته النسبة وإن عرضت لهء وفرق بين عارض الشىء وبين مقتضاه كاسيأق 
التنبيه عليه فى كلام عبد الحكم 5 
والحاصل أن الكيف لا يقتضى النسية وإن قبل النسية فلا بقيلها لذاته ولذلك لاتازمه قَْ امييع أنواعه 3 
ومالزمت فيه فليس على سبل الاقتضاء والنوقف مخلاف الأب مثلا فإن النسبة لازمة له فى حميمع أنواعه ولذا قيل 
إنه يقتضى النسبة » والكلام ف النسية التابعة لوجود العرضى فى موضوعه فإنكل عرض سواء كان "كما أو كيفا 
أو نسية لابد” أن يكو ن بينه وبين موضوعه نسبة الحصول والحلول » وليس الكلام فى اقتضاء النسبة وعدم 
اقنضائما منظورا فيه ذه النسبة بل النسبة إلى الغير فالأعراض النسبية تقتضى النسبة لذاتها يحيث يككون معناها 
٠‏ معقولا بالقياس إلى الغير : أى الأمر الخارج عنها وعن الموضوع ( قوله ودخل 2 التقييد الخ ( يعى أن التقييد 
المذكور يشمل التعر يعف معه كلا من المعلمين المذكورين وبدونه لا يشمل التعريف إلا أحدههما 4 وإتما تعرض 
الشارح ما لأنهما لما وردا على هن عرف الكيف بأنه عرض لا يتوقف تصورٌه على تصوتر غيره » ولا يقتضى 
القسمة واللاقسمة اقتضاء أوليا قبلزيادة هذا القيد الأخير وكانت زيادته لأجل دوهما بينالشارح وجه دخوهما 
العلى بالأشياء المقنضية للقسمة وعدمها » وبيانه بعد بقوله فإن العلم به الخ فإن ذلك ممالا يناسب منطوق تعريفه 
إذ المناسب له أن يقول دخل به العلم بالأشياء المركبة والبسيطة فإنه لا يقبل القسمة لذاته وإن كان العلم بالثانية 
لا يقبلها مطلمًا لا لذاته ولا لمتعلقه » فتعبير ه المذكور ظاهر فى أنه يريك فائدة أخرى تتعلق بالقعر يف المشبور 
وقد عابه امحشى ف نقل هذا البيان من موضع لآخمر » ويجوز أن يكون عدول الشارح إلى عنوان الاقنضاء 
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القسمة » وبالأشياءالسيط" فإنالعم ها يقتضى عدم القسمة بالنظر للمتعاق لالذاتم! ولائردالنقطةولاالوحدةلا,ماعدميان 
ومن جعلهما من الأعراض رم الكيف بأنه عرض لايتوقف تعقله على تعقل الغير ولا يقتضى القسءة واللاقسمة 
اقنضاء أو'ليا » فخرج بالقيد الأول الأعر اض النسبية كالإضافة وبلا يقتضى القسمة الكيات وبا بعده التقطة 


إما هو لبيان معنى القبول المذكور ليوافق تعريف المتقدمين الذى سبق عن المطول وأن التعرض لصورة العم 
المتعاق بالبسائط إما لاشتهارء إبرادها مع الأولى أو نظرا لمفهوم الموافقة فإن الكيف كا أنه لايقتضى القسمة 
ف الواقع لايقتضى عدمهاء وإنمالم يصرح به لعدمحاجة أصصاب هذا التعريف إليه فى الاحتر از لأن النقطة والوحدة 
عندهم من قبيل الأمو ر الاعتبارية على ماقرره الشارح : 

بتى أن يقال إن أصصاب هذا التعريف ه المتقدمون وجلهم ليسوا قائلين باعتبارية الوحدة والنقطة » وآن 
الغدول إلى التعريف الثانى ليس للخصوص ماذكر بل لأن تعريف المتقدمين أيضا غير جامع لخروج الع المتعلق 
بالأشياء المركبة فإنه يقتضى القسمة فى نظرهم » ولذا كان قوهم اقنضاء أو'ليا لإدخاله أيضاكا أنه لإدخال العلم 
المتعلق بالبسيط فهو مزيد لإصلاح كل من القيدين : 

والحاصل أن التعاريف هنا ثلاثة : تعريط المصنف» وتعريف المتقدمين » وهذا التعريف » والإبراد إما أن 
يون من جهة القسمة أو من جهة النسبة لاشمال كل منها على هاتين الجهتين » فالكيفيات المتعلقة بالأشياء 
المتقسمة المعبر عنها بالكم وبالعرض ومنها العلم المتعاق بالأشياء المركبة داخخلة فى تعريف المصنف يقوله بذاته 
وتعريف المتقدمين لأأنها وإن قبلت القسمة لكنها لاتقتضيها » نعم إذا تسومح فى معنى الاقتضاء كانت نارجة 
واحتيج إلى زيادة قيد لإدخالها كنا صنع المتأآخر ون حيث عداوا إلى تعريفهم وزادوا قيد اقتضاء أو ليا الإدخال الل 
المتعاق بالأشياء المقتضية للقسمة واللاقسمة » وأما العلم المتعلق بالأشياء البسيطة فداخل فىتعريف المصنف وتعريف 
المتقدمين بدون احتياج إلى قيد بذاته وفى تعريف المتأخر بن بقولهم اقتضاء أوليا »والوحدة والنقطة إن قلنا إنهما 
من الأأمو ر الاعتبارية فلا ورود هما وإن قلنا إنبما وجوديان وءن مقولة الكيف فداخلان فى تعربنى المصنف 
والمتقد مين خارجان من تعريف المتأخر بن » وبالعكس إذا قيل إنهما ليستا من مةولة الكيف . وأما الإبراد 
من جهة النسبة فقد أشار إليه بقوله لابقال من السكيفيات الخ (قو له ولا ترد النقطة الخ ) يعنى على تقدير 
وجودهما يصدق عايرما تعريف الكيف فإنهما عرض غير قابل للقسمة والنسبة مع أنهما غير كيف فالتعريف 
غير مائع 7 ش ا 
والجواب أنهما عدميان » أى من الأمو ر المعدومة فى الحارج وإن كانتا من الأمور الاعيرارية إذ لاواسطة 
بين الموجود والمعدوم كا أوضحنا الكلام عليه فى المنحة ( قوله ومن جعلهما من :الأعراض ) أى ولم يجعلهما 
من الكيف وإلا فلا حاجة للرمم المذكور معطو له كنا سيأنى ( قوله رسم الكيف بأنه عرض اللخ)عيارة المواتف 
هكذا : عرض لايقبل القسمة واللاقسمة اقتضاء أوليا ولا يكون معناه معقولا بالقياس إلى الغير اه 

قال الشارح : وقد ذكر بعضهم «وضع القيد الأخير قوله ولا يتوقف تصوره على تصوار غيره اه (قوله على 
تعقل الغير ) المراد بهالأمر الخخارج عنه لامايشمل الداخخل فيه » فدخلت الكيفيات المركبة فإنه لايتوقف تعقلها 
على تعقل أمر خارج عنها وإن كان المركب يتوقف تعقله على تعقل أجزائه وكل جزء مغاير له لكنه ليس 
خارجا عنه( قوله فخرج بالقيد الخ ) أى لتوقف تعقلها علىتعمل غير ها فإنالأبن مثلا حصول الجسم فى المكان 
أى الحصول المنسوب إلى المكان وهذا لأخذ النسبة فيه يتوقف تعقله على تعقل الغير وهو المكان + 7 

قال بعض الققين : وهذا إنما يظهر إذا قلنا بدخخول النسبة فى ذاتها وجعلها جزءا من حقيقتها ؛وأما إذا كانت 


7 كك 


والوحدة والأو” لية لإدخال مثل العلم بالمعلو مات المفتضية للقسمة وعدمها : لايقال من الكيفيات مايتوقف تعقله 
على تعقل شىء ء آخ ركالعم والقدرة . لأنا تقول ليس هذا بتوقف وإنما.هو استلزام واستعقاب ممعنى أن تصوره 
دستاز م تصوار متعاق له لاف النسبيات فإنها لانتصوار إلا بعد تصوار المنسوب والمأسوب إليه » وبالجملة 
المعنى يال -كثيفية ماذكر فلو كا أن شى ء مما يعد" ىَُ الكيفيات على حلاف 0 يكن كيفية : 

و أقسام الكيف أر, بعة * 


الم ا 0ك 


عارضة ها وأن الأبن مثلا هو الحصول المنسوب إلى المكان» والمنسوب وصف عارض فتكون النسية عارضةله 
فلا يظهر لأنتصور المعروض لايقوقف على تصور العارض »وهذا عدل ف المواقف إلى التعبير بقوله ولا يكون 
معناه معقولا بالقياس إلالغير وإن كانت النسبة خخارجة عن مفهومها وذاتمها لاف الكيفيات فإن معانيها ليست 
فى نفسها مقيسة إلى غيرها لأنها لاتقتضى فى ذاتمها النسبة وإن كانت تعرض غا النسبة » ذإن العلم مثلا فى ذاته 
لايعقل مقيسا إلىالمعلوم لأنه لايقتضى بذاته النسبة إليه وإن كانت تعرض لهء وفرق ببن عارض الشىء ومةتضاه 
والأول قد يكون معه تصور المعروض والثانى لايكون إلا به » ولعل المراد بوهم وجعلها جزءا من حقيقتها : 
أى من مفهومها وإلا ذالمقولات بسيطة لانركب فيا » نم رسومها قد تكون مفهومات مركبة ما هو كانس 
والفصل وقد تكون مفهومات بقيدة» ولكن المنصوص أن مقولة الإضافة نفس النسبة وبقية الأعراض النسبية 
منها ماهو هيئة ذات نسبة كالمللك والوضع ومئها ماهو غير ذلك كالأبن والفعل والانفعال . 

وكتب عبد الحكم علىقول السيد :: فإن الأعراض النسبية يتوقف تصوراتمها علىتصور أمور أخخر »مائصه: 
هذا على تقدر كون النسبة ذاتيا لها ظاهر وأما على تقدير عروضها لها فلا لأنتصور المعروض لايتوقف على تصور 
العارض » ولأجل هذا عدل عنه : أى صاحب المواقف إلى قوله : ولا يكون معناه معقولا بالقياش إلىالغير اه 
وسيأق إيضاحه فق مبحث الأين ( قوله لإدخال مثل العلم بالمعلومات الخ ) قد غلمت أن الكيفيات العارضة 
للكثيات أو لها كالسواد الام بالسطح أو الجسم والمعروضة لا كلها خارجة .هذا القيد وفيه أنه لااقتضاء ههنا 
وإنما هو قبول القسمة التبعية » والعم المتعلق بمعلو مين لااقتضاء فيه لابالأصالة وهو ظاهر ولا بااقيع إذ لااقتضاء 
ىُْ المعلو مين للقسمة و إن اتصفا بها لاف المعلوم البسيط فإنه لبساطته يقتضى اللاقسمة والعلم مطابق له فيكون 
مقتضياها بالتببع » ولأجل ذاك جعل الإمام في المباحث المشرقية والكاتبى ف الملخص والشارح فى حواشى شرح 
التجر يد هذا القيد أعنى اقتضاء أو ليا متعلقا بيقتضى اللاقسمة فقط اه عبد الحكم على المواقف ( قوله لا يقال 
من الكيفيات الخ ) إبراد على تعريف المتأخرين من جهة النسبة » ومثله يقال فى تعريف المصئف وتعريف 
المتق ”مين لآن كلا من العلم والقدرة له انتساب إلى المعلوم والمقدور ويجاب عنه >ايناسب منطوق كلم نالتعريفين 
( قوله ليس هذا بتوقف ) لأنا نعبى به التوقف على جهة المعلولية نحيث يكون تصورها معاولا لتصور متعلقها 
وهنا ليس كذلك (قوله بمعنى أن تصور الخ ) فهى موجبة لتصورات متعلقاتما فالعم كلذ رتضر رز أو لآ وتصورة 
مستتبع لتصور متعلقه مخلاف الأءور النسبية فإن تصورها موقوف على تصوار متعلقهاء لكن برد عليه الكيفيات 
المكنسبة بالحدود واارسوم . ويمكن أن يقال المراد بالتوقف امتناع حصول تصورها بدون الغير.لامجرد الترتيب 
والحصولبه وهذه بمكن حصوها بالبداهة و برسوم أخخرفةأمل (قوله وأقسام الكيف أربعة) فى المواقف وشرحه: 
ومأخد الحصر فى هذه الأرء بعة هو الاستقراء » ومنهم من أراد إثباته بالترديد بين الننى والإثيات فذكر وجوها : 
منها أن الكيف إما أن ختص بالكم أولا » وهذا إما ممسوس بإحدى الهواس الظاهرة أو لا ء وهذا إما استعداد 
نحو الكمال أو كمال » وهذا الأخبر هو الكيفيات النفسانية» قانا : ولم قاتم إن الكمال الخارج من القسمة هو الكيفية 


سا أةمه ا 


كيفرات محسوسة بإحدى الحواس” الحمس الظاهرة كالحرارة والبر ودة المدركين باللدس » وكالألوان 
' والأضواء المدركين باليصر» 2 


النفسانية ولم يغبت ذلك الكال لغير ذوات الأنفس + غايته أنالم نجده فالمآل هو الاستقراء فلنعوال عايه أو لا 
حذفا اؤنة الترديد اه ه ٠‏ 

وكتب عبد الحكم على قو له : حذفا اؤنة الترديد » مانصه : لامؤنة لأن المقصود بالترديد ضبط الأقسام 
وسهولة الاستقراء » فإن القسم المرسل محتاج إلى الاستقرآء دون غيره ( قوله محسوسة بإجدى الخواش اتلهمس ) 
وأنواع الكيفيات المحسوسة خسة بحسب الحواس اللخمسة الظاهرة ( قوله كالحرارة والبرودة ) الحرارة : كيفية 
فعلية تجعل محلها فاعلا لمثاها فها مجاوره محركة لماتكون فيه إلى فوق لإحدائها اتلحفة المقتضية للصعود فيحدث عنه 
تفريق الختلفات وجمع المماثئلات » وتنقسم إلى غر بزية موجودة فى أبدان الحيوانات :وكوكبية فائضة من الأجرام 
السهاوية المضيئة » ونارية وهى أنو اع متخالفة بالماهية لاختلاف آثارها . والبرودة : قيل عدم الحرارة عما من شأنه 
أن يكون حارا ويبطله أنها ##سوسة كالحرارة والعدم لامحس بالضرورة » بل الحق أنها كيفية وجودية مضصادة 
للحرارة منشأنها أن تجمع المنشا كلات وغير ها (قوله المدركين باللمس) قدمالملمو سات المسماة بأوائل المحسوسات: 
أى أقدمها و أظهرها فى المحسوسية لوجهين كما قال شارح المواقف : أحدهما عموم القوأة اللامسة إذ لا ملو عنما 
حيوان يذلاف سائر المشاعر فقد خلو الحيوان عنه كانخر اطين الفاقد للمشاعر الأريعة وكاندلد الفاقد لخاصة البصره , 
والثانى أن الأجسام العنصرية لاتخلو عن الكيفيات الملموسة وقد تلو عن سائر ا محسوسات والسر فيه أن الإيصار 
يتوقف على توسط جسم شفاف أى خخال عن الألوان لثلا تشغل الحاسة به فلا تدرك كيفية المبصر على ماينبغى » 
والذوق' يتوقف على رطوبة لعابية خالية عن الطعوم » والشم يتوقف على جسم يتكيط بالراحة أو تلط بأجزاء 
من حاملها » والسمع يتوقف على مابحمل الصوت إليه فلابد” أن يككون فى نفسه خاليا عنه مخلاف اللمس فإنه 
لاحاجة به إلى متوسط حتى يلزم خلوه عن الملموسات »وكا سميت الملموسات أوائل المحسوسات كذلكالكيفيات 
الأربع أعنى الحرارة والبر ودة والرطوبة واليبوسة سميت أوائل الملموسات لثبوتما للبسائط العنصرية ومحصل 
المركبات منها يتوسط المزاج المتفرع على هذه الأربعة» والرطوبة كيفية تقتضى سهولة الالتضاق بالغير والانفضال 
. عنه » واليبوسة مقابلة ها فهى كيفية تققضى عسر الالتصاق والانفصال » ومن الكيفيات الملموسات الاعماد 
المسمى عند الحكاء بالميل وهو مايوجب للجمم المدافعة لمايمنعه الحركة إلى جهة ما م 

وقداختلف فيه المتكلمو ن فتفاه الأستاذ أبو إسعاق وأتباعه وأثبته المعتزلة وكثير من أصعابناكالةاضى وقالوا: 
إن وجوده ضرورى فإن من حمل ججرا ثقيلا أحس منه اعتهاداً وميلا إلى جهة السفل » ومن وضع يده على زق 
منفوخ مسكن تحت الماء أحس يله إلى جهة العلو فنعه مكايرة للحس وهو ظاهر ه 

واختاف ف الصلابة واللين هل هما من الكيفيات الملموسة أو الاستعدادية » وف الملامسة واللحشونة هل هما 
من مقولة الوضع أو من الكيفيات الملموسة ؟ قال عبد الحكم : والمشهور أن الكيفيات الملموسة هى اللحرارة 
والبر ودة والرطوبة واليبوسة واللطافة والكثافة والزوجة والحشاشة والجفاف والبلةوالثقل واللحفة وانكحثونة والملاسة 
والصلابة واللين » والتحقيق أن الأربعة الأخيرة ليست منها ( قوله وكالألوان والأضواء ) اللون كيفية يتوقف 
إبصارها على غير ها » وأما الضوء فهو كيفية لا يتوقف إبصارها على غير ها » وقيل هو اللون وقيل جسم لطيف 
والأول هو المعول عليه > ١‏ 

واعم أن الألوان والأضواء هى المبصرات بالذات وأما ماعداهما من الأشكال والصغر والكبر والقرب 

(+ - الحاشية الثانية ) 


امل 


وكالأصوات والحروف المدركين بالسمع 0 وكالر وائح المدركة بالشم” 6 وكالذوقات لم 
وماكان من امحسوسات راسخا كحلاوة العسل وماو<ة ماءاإيحر يسمى اتقفعاليات لانفعال الحواس عنها أولاء 





واليعد واللوركه والسكون والتفرق والاتصال اسان والاحناء إلى غير ذلاك فعند الل كاء عاتبصر بواسطتهما 9 
واختلفوا فى الأطراف أعنى النقّطة واخخط والسطح فقيل هى أيضا مبصصرة بالذات وقيل بالواسطة . 

فإن قات * الميصر بالذات هو الضوء وده لعدم توقف رؤيته على رؤية ثىء آخر لاف الاون فإنه 
نما برى بواسطة الضوء فيكون مرثئيا ثانيا وبالعرض لا أولا وبالذات . 

قات : معنى المرلى بالذات وبالعرض أن , ون هناك رؤية واحدة متعلقة بشىء ثم تلك الرؤية بعينها تتعلق 
بشىء آخر متعلق بالثىء الأول فيكون الثذىء الاحرمرئيا ثانيا وبالعرض والأوتل مرثيا بالذات وأو ”لا على قياس 
قيام الحركة بالسفينة وراكمها » ونحن إذا رأينا لوذا مضيئا فهناك رؤيتان إحداهما متحلقة بالضوء أوكلا ويالذات 
والأخرى متعلقة باللون كذلك وإن كانت هذه الأخرى مشروطة بالرؤية الأولى» ولحذا انكشف كل واحد منهما 
عند الس انكشافا تاما حلاف الشكل و الحجم وأخواتهما فإنه لايتعاق بشىء منها رؤية ابتداء» بل الرؤية المتعلقة 
باون الى ايتداء تتعاق هى بعيها ثانا بمقداره وشكله وغيرهما فهى مر ثية يتلاك الرؤية لد برؤية أخرى 6 ولمذا 
لم يتكشف عند الدس انكشاف الضوء واللون » ومن زعم أن الأطراف مرئية بالذات جعلها مرثية برؤية أخرى 
حملها إلىالصماخ فيسمع الصوت أوصوله إلى السامعة لالتعلق حاسة السرمع 4 ع كو نه يعيداعها كالمرق ٠‏ فالاحدساس 
بالصوت يتوتف على أن يصل الحواء الحامل له إلى الصماخ لا بمعنى أن هواء واحداً بعينه يتمواج ويتكيف 
بالصوت ويوصله إلى القوة السامعة » بل بمعنى أن مايجاور ذلك المواء المدكيف بالصوت يتمواج ويتكيف 
بالصوت أيضا » وهكذا إلى أن يتموج' ويتكيف به الحواء الراكد فى الصماخ فتدركه الاسة ومنه الصدى وهو 
الصوت ا مسموع بعل الصوت الأول فإن الحواء المتدوج الحاه لل للصوت إذا صادم جبلا أو جسما أملس كجدار 
ورجع ببيئته كالكرة المرمية إلى الحخائط رجع القهقرى فيحدث ف المواء المصادم الراجع صوت شبيه بالأول 
وهو الصءدى ( قوله والهروف ) الحروف هى الكيفيات العارضة للأصوات ع وتنقسم إلى مصوتة وهى الى 
تسمى ف العر بية حروف المدواللين »و إلى صامتة وهى ماسواها »و إلى زمانية وغير زمانية انظر بيانه فى المواقف 
و شر حه 2 قوأه وكالروائح المدركة بالثم ( قال ف شرح الطوالع : لا أمواء لأنواعها إلا “>ن جهة الموافقة واغؤالفة 
بالرائحة إلى الحرشوم» وقبل يتحال من ذى الراتحة أجزاء لطيفة محماها الطواء إلى الحيشوم وهو بعيد» فإن المساك 
اليسير يستحيل أن يتحلل منه أجزاء محصل منها رإحة منتشرة انتشاراً فى مواضع كثيرة أفاده المحثى فى وسطاه 
( قوله وكالمذوقات ) المدركة بالقوة الذائقة وهى المطعوءمات وأصوها أى بسائطها تسعة باعتبار القابل والفاعل 
فإن الطعم له جم حامل له وهو إما لطيف أو كثيف أو معتدل يبن اللطافة والمكثافة وأه فاعل وهو ما الرارة 
أو الرودة أو متوسط بينهما ٠‏ فاخرارة تفعل فى الكثيف المرارة وفى اللطيف الخحرافة وف المعتدل الملوحة » 
والرودة تفعل ف الكثيف العفوصة وف اللطيف الحموضة وف المعتدل القبض ؛ والكيفية المتوسطة تفعل فى الكثيف 
الحلاوة رق الاطيف الدسومة وق المعتدل لتنا هة البى هى عام الطعم أو ما لانمحس به “ن الطعم كالتحاس أشداة 
كثافته لا ينحل منه شىء يذاق ؛ وقد جتمع فى جسم طعمان أو أكثر كاأرارة والخحرافة والقبض ف الباذنجان 
) قوله ومااكان “كن النمحسوسات راسيذا الخ) أى ثابتا ف «وضوعه يعسر زواله عنه كصغفرة الذهب وحدلاوة العسل 
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وما كان مها غير راتخ كخدرة لعجل وصفرة الوجل سمى انفعالات ل: ها لسرعةز واها شدياءة الشبه ,أن تنفعل 
فخصت ,بهذا الاسم عييزا بين القسمين ٠‏ 

' وكيفيات نفسانية : أى #تصة بذوات الأنفس كالح اة والصحةوالإدراك وكالقدرة والإرادة»وهى إذكانت 
غير راسخة تسدى حالا و إلا سيت ملكة كالكتابة وإنها فى ابتدائها حال فإذا استحكستصارت ملدكة م 





يسمى انفعاليات نسبة إلى الالفعل إما لانفعال الحاسة دا أواسكو نها تابعة للمزاج الترع الاشعال :1 اضيا 
كحلاوة العسل فإنها تكونت فيه بسبب مزاجه الذى حدث, بانفعال وقع فى مادته » أو بنوعها ك<رارة النار 
كالعسل واله فل فإن حرارتهما تابعة أزاجهما المستقاد من انفعال وقع فى موادهما . وللاكان القسم الأول متبوعا 
'للانفعال من وجه وتابعا له من وجه آخر نسب إأيه » وسعى القسم الثانى انفعالات مع ثبوت هذبن الوجهين له 
لأنه لسرعة زواله أخية الانفعالات والتأئرات المتجد'دة الغير القارة فسميت بها تمريزا لها عن الكيفرات الر اسخة 
انظر المواقف وشرحه ( قوله عغتصة بذوات الأنفس ( قَّ شرح المواقف ودعى الاختصاص ما أن تلك 
الكيفيات تو جدق الخيو ان دو ذالنبات والجاد؛ وعلى هذا فلا يتجه أن بعض هذه الكيفيات كالحياة و العلم والقدرة 
والإرادة ثابتةلاواجب والردات فتدر (قوله كالحياة والصحة) الحياة قوة تنبع اعتدالالنوع أىمزاجه المخصوص 
ويفيض منها سائر الذوى فهى غير قوة الحس والحركة وغيرقوة التغذية والتنمية وغير الروحالخروانى والإنسان 
وغير لل رارة والدم وهى ف الجسم كضوء السراج فى البيت . والصحدة ملكة تصدر عما الأفعال!|| سليمةور عا ص" 
بالجروان أويا الإنسان فيال الصحةكيفرة ليدن الحيو انأو لبدن الإ: سان ال لخ ماوقع كلام ابنسينا (قوله والإدرا ك)فى شرح 
الطوالع : الادراكغبىء ع ال نالتعر ؛ كيده ٠.‏ نالوجدانياتال+1اصلة و وأنفسمها عند النفس وحه ول نفس سقيقة ة الذىء أتوى 
فالتصو” رهن حصول صورتهومثاله فلذا كانت الصفات النفسي 4 ة والوجدانياتأقوى و ال: تصورمن الأموراتلخارجةعن 
انين 4 إن تصور الصفات النفسانية حصول ا وتصور الأمور االخارجة عن ٠‏ التقم ن محصول مثاها 6 
7 قال : وقال الشيخ 2 الإشارات : إدراك الثىء هو أن يكون حقيقته متمثلة عند المدرك يشاهد مما ما به 
يدرك اه وهو معى قوخم هو حصول صورة الشىء 2 الذهن فعلى هذا العام من مدولة الكيف سباق مافيه أم 
محشى ( قوله وهى إن كانت غير راسخة الخ ) الاختلاف بين الحال والملكة هما فى المواقف وشرحه بعارض 
مفارق وهو الرسوخ وعدمه لا بفصل فإن الحال بعينها تصير هلمكة بالتدريج » ألا ترى أن الكيفية النفسانية 
الواحدة بالشخص كالكتابة مثلا تكون قَْ ايتداء حصوطا حال" وإذاثبتت زمانا واستعدكةات صارت هى بعيتما 
ملكة » ا أن الشخص الواحد قدكان صبيا ثم يصير رجلا : قالوا وكل ملكة فإنها قولى استحكامهاكانت 
سالا وليس كل حال يصير ملكةءوأ نت تعلم أن الكيفية الفسانية قد ت:وارد أفر ادها على ٠.وضوعها‏ أن بزول 
عنه فرك ويعقيه فرد آخر » فيتفاوت بذلك حال ال موضوع قُْ دكن الكيفية فيه حدى يأامدى الآء ر إلى فرد 
إذا حصل فيه كان متمكنا راسخا فهذا الفرد ملكةلم يكن حالا بشخصه بل بنوعه اه . 
وف الشنا : وليس افتر ا ق الخال والملكة اذتراق توعينخت جنس فإن الانفصال بينهما ليس إلا محال النسية 
بين الخال والملكة اثنينية مابين الشخصين بل يجوز أن يكون بينهما اثنينية مابين شخص واحد بحسب زمانيه 
كالصي والرجل فإنه ليس يجب أن يكون الصبىي شخصا غير الرجل ىَْ ذاته وإن كان غيرا بالاعتبار » فإن الذيء 
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وكيفيات استعدادية : أى مققضية استعدادا وتهيوا لقبول أثر مابسهوأة كاللين وتسمى ضعفا ولاقوة» أو للدقع 
وعدم القبول كالصلابة وتسمى قوة طبيعية : . 5 

وكيفيات مختصة بالكقيات : كالمثلثية وكالزوجية . 

وآأشرت بقول ( ارتسم ) إلى أن هذه الأجناش العالية بسيطة لايتصوتر ها حد حقيقى كا مر و ( أبن) وهو 
( حصول الجسم ) أى الطبيعى وهو لغة كل شخص مدرك كما قاله ابن دريد + 





الذى هو حال ماابتدى تلق أو بصنع لم يستقر بعد فى النفس إذا تمرن عليه وانطيع طباعا يشتد إزالته فيكون 
الشىء الواحد بعينه كان حالا ثم صار ملكة اه . 

والكلام ف الملكة المككتسبة على ماف الشفاء» فلابرد أنالملكات الحلقية كعصمة الأنبياء علبهم الصلاة والسلام 
مدذكات ول تكن حالا ( قوله وكيفيات استعدادية الخ ) وأما قوة الفعل كالقوة على المصارعة مثلا فليست من 
الكيفيات الاستعدادية كنا ظنه قوم وجعلوا أقسامها ثلاثا » فإن المصارعة مثلا تتعاق بعلم مهذه الصناعة وصلاية 
الأعضاء لثلا يتأثر بسرعة وبالقدرة على هذا الفعل » وشىء من هذه الثلاثة ليس منهذا الجنس الذى هو الكيفية 
الاستعدادية لأنالعلم والقدرة من الكيفيات النفسائية وصلاية الأعضاء من الكيفيات الملموسة على مامرء ولقدم 
أن المتكلمين لايثبتونمن أنواع الكيف إلا الكيفيات المحسوسة والكيفيات النفسية علىخلاف فى بع ضأمثاتهماء 
وإن أريد بها الاستعداد نحو الدفع فهى من النوع الثانى فتدير ( قوله كالمثلثية والزوجية ) الأولى عارضة للك 
المتصل والثانية للكم المنفصل : 1 

وفى المواقف وشرحه : الكيفيات المختصة بالككيات عارضة الم أما وحدها فالمنفصلة كالزوجية والفردية 
العار ضين للعدد وكذلك الأوليةوالتركيب وسائرالأعراض الذاتية للأعداد والمتصلة كالتثليث والتر بيع والتخميس 
والتسديس وغيرها من الهيئات العارضة للسطوح » وأما مع غير ها كاللخلقة فإنها مجموع شكل وهو عارض للكم 
مع اعتبار لون فهى عارضة للك مقارنة مع غيرها مقارئة الكل مع الجزء ( قوله أبن حصول الجسم الخ ) وقد 
عرفوه أيضا بأنه هيئة تعرض للجنم بواسطة حصوله فى المكان ولكن فى ثبوت أمر وراء الحصول تردد كما قال 
عبد الحكيم . والحق أن هذه الهيئة اعتبارية والموجود خارجا إنما هو الجسم والمكان والكون فيه على ماسيأئى 
( قوله أىالطبيعى ) أىالمنسو ب للطبيعة والطبيعة والصورة النوعية والقوة واحدة بالذات مُتلفة بالاعتبار فتسمى 
صورة نوعية لتحصيل النوع بها وطبيعية باعتبار كونمها مبدأ للحركة والسكون وقوة باعتبار تأثير ها فى الغير ع 
وأما الجسم التعليمى فحصوله ف المككان إنما هو بالتيع الحصول الجسم الطبيعى لأنه عرض قاثم به تابع له 
ف التحيز : ١‏ 

وف المحشى : واعلم أن الحسم يطلق على الطبيعى والتعليمى بالاشتراك اللفظى كنا نص عليه القاضى مير » 
ولهذا احتاجالمصنف لتقييده بالطبيعى فقال : أى الطبيعى إلا أنه برد عليه مؤاخذة وهى استعال اللفظ المشترك 
فى التعريف وجوابه نجو يز ذلك مع القرينة وهى هنا لفظ حصول فإن الحصول ف المكان من لوازم الطبيعى . 
لكونه جوهرا اه وفيه أنالخصو ل فق المكان الذىهو من لوازم الطبيعى إنما هوالحصول بالذات»وأما الحصول 
بالتبع أو مطاق الحصول ف المكان فليس من لوازمه »فالأولى أن يقال إن اسم إذا أطاق ينصرف إلى الطبيعى 
( قوله وهو لغة كل شخص الخ )عبارة اللسان الحسم جماعةالبدن أو الأعضاء من الناس والإبل والدواب وغيرهم 
من الأنواع العظيمة الحلتي : أبو زيد الخسم الحسد وسكسد جسم الإنسان » ولا بقال لغيره مني الأجسام المتغذية 
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والجسم وهو مجمع البدن والأعضاء من الحيوانات كما فى المصباح وقد كثر اللحلاف فى حقيقته اصطلاحا؛ 
فذهب الحققون من المتكلمين إلى أنه الجوهر القابل للانقسام من غير تقييد بالأقطار الثلاثة » فاو فرضنا مكؤلفا 
من جوهرين فردين كان الجسم هو امجموع لاكل واحد مهما . وذهب الءتزلة إلى أنه الجسم الطويل العريض 
العميق - وذهب الفلاسفة إلى أنه الجوهر القابل للأبعاد الثلاثة المنقاطعة: على الزوايا القائمة » ومعنى ذلك أنه إذا 

قام خط على آخر فإِن كان قاتما عليه أى غير مائل إلى أحد جانبيه فالزاويتان الحادتان يكونان متساويتين وتسميان 
ش قائمتين » وإن كان مائلا كانت إحدى الزاويتين صغرى وتسمى حادة والأخرى كيرى وتسمى منفرجة 


6 5 . 5 
؛ ولا يقال لغير الإفسان حسد من خلق الآاأرض والتسد اليدن تقول مئهة تسد كما تقول من الجسم جسم ابن مميده » 
وقد يقال للملائكة واللدن جسد غيزه وكل خاق لايأكل ولا يشربمن حو الملائكةوالجن مما يعقل فهو جسدء 
وكان عجل إبى إسرائيل حسدا يصيح لايأكل ولا يشرب وكذا طبيعة امن » ويدث الإنسان جسده واليدث 
من الحسد ماسوى الرأس والشوى ( قوله وقد كبر اللحلاف فى حقيقته ) أى مع أن الحم بوجوده ضرورى لأنه 
محسورس من جهة أعراضه معقول من جهة ذاته » ولعل منشأ الحلاف عند القائلين بالحزء محقيق معنى الحسامة 
قَْ مسمى الحم هل يكت فمها بمجرد الركيب واو من جز ءبن أو لايد من تراكيب خاص ؟ِ وأما عند الفلامسفة 
فلأن الجسم مركب من الهيولى والصورة فهو قابل للّؤسمة ىق جهاته الكلاثر قوله الدوهر القايل الانقسام ) سواء 
كان انقساما فعليا أو وهميا ومعلوم أن القايل عنك لاجب بقَاؤؤه مع المقبول ولا هيولى ولا صورة عندم أيضا 
(قوله لا كل واحد مهما ) كنا ذهب إليه القاضى معللا يأن التأليف عرض لايقوم يجزءين لامتناع قيام العرض 
الواحد الشخصدى بالكثير فوجب أن يقوم بكل واحد من الهزين تأليف على ودة فهما جسمان الاجم واحد 2 
وفيه أنا لانسم كون التأليف عرضا بل هو أمر اعتبارى أو أن مجموع الحزءين باءتباركونه مجموعاصار واحدا . 
بالوحدةالاتصالية» فقيام التأليعف به لامن حيث كونه كثيرا بل كونه واحدا فتدير ( قوله الطويل الخ ) الطول له 
معان : منها أنه الامتدادالمفر وض أو لاوالعرض هوالامتدادالمفروض ثانيا »والعمق هو الامتدادالمفروض'ثالكا 4 والكلمن 
قبي لال+واه ر أو أمو راعتبارية عندهؤلاء » فالجسم عندهم امتدادجوهرىيقب لالقسمةق يجهاته الثلاثة أى قسمة كانت 
إذ لاهيولى عندهمو لام مصلا أومنفصلاحتى برادقسمة فعلية أو وهمية » ومن عرفه بأنه جوهرقابلللةس.ءةفى الحهات 
الثلاث إن كان ممن يقول بالحزء كان تعريفه بمءتى ما للمعتزلة وإن كان من الفلاسفة رجع إلى قوهم هو الجوهر 
القابل [لأبعاد الغلاثة 4 وقل عرفت أن القبول فى الاصطلاح هو الاتصاف الذىئيجب فيه يقاء القايل مغ المقبول 
:وإن شتت أردت منه مطلق الطريان » وعرفت أيضا أن الانقسام له معان ثلاثة » وأن القابل بالذات للقسمة 
الثلاثة الخ ) قيل هذا جد تام الجسم : وأورد عليه أنه إن أريد بالقابل مفهومه القائم بالذات فهو عرص 
فلا يكو ن فصلا ذاتيا الجسم » وإن أريد ماصدق عليه من ذاث لهسم فهو نفس المحدود لافصله أو هن أفراده 
فلا شك أنها ليست فصولا له . وأجيب بأن الفصل فى مثل هذا هو خصوصية الأمر الذى هو هنا قابل للأبعاد 
وثلك اللخصوصية متحداة نسه قَْ امارج 0 وما م يكن لنا اطلاع على ثلاث الخضوصية إلا سب عار ضها 
الذى هو مفهوم القابل أقناه مقامها كما تقام عوارض الفصول مقامها إذا جهات حقائقها كالناطق والحساس 
والمتحرك بالإرادة على ماهو المشهور فى كلامهم 6 فالفصل ف الحقيتة ماصدق عليه مفهوم القايل من ثلث 
المصوصية أى الأمر الخاص لا مفهوم القاين ولا مأصدق عليه من ذات اسم أو أفراده 7 وبىههنا شىء وهو 
أنه إذا أقم العارض مقام الفصل هل يكو ذلك التعر يف حد"! حقيقها أولا أفاده السبد , 
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فإذافرضنا ف الجسم بعدا كيف اتفق ثمآخريقاطعه فى أى"جهة شئنا حيث مخصل أربع قوائم ثم ثالثا يقاطمهما بحيث. 
محصل منه بالنسبة إلى كل” من الأو'لين أربع قوائم حصل تقاطع الأيعاد على زوايا قائمة » وهذا القيد لتحقيق 
أن المعتير فى الجسم قبول الأبعاد على هذا الوجه وإن كان هو قابلا لأبعاد أكثر من ذلك أفاد ذلك كله فى شرح 
المقاصد (فى المكان) أى فى الحيز الذى مخصه ويكون مملوءا به ويسمى هذا أينا حقيقيا . وعر"فوه أيضا بأنه هيئة 








وكتب عيد الحكيم على قوله : وهو أنه إذا أقم الخ » مانصه : التحقرق أنه إذا اعتير نفس مفهوم القابل 
ى التعريف لايكون حدا حقيقيا » وإن جعل ذلك المفهوم مرآة لملاحظة تلاك الحصوصية كان حدا حقيقيا اه 
وهذا معنى ما اشتهر من أن فصول الماهزات الحقيقية غير معروفة » وأن مايذكر فى الحدود من النصو ل إنما هو 
أرب اللوازم إلى الماهية وما وراعه يعتير من الخواص 3 وحيائذ لد و خخل تلاك اللوازم ف الحدود إلا بالاعتبار 
الثانى تمييزا يدها وبين اأرس.وم ؤثتدار ) قوله فإذا فرضذنا قَّ 5 بعدا الخ ( اليعسد هو الامتداد بين 
المهايتين خطا أو سطدا أو جدما تعليميا 2 وانلوط ا لفعل أيس لازما الجسم الطبيعى لا لماهيته ولا لوجوده 
كنا فى الكرة والسطح وإنكان لازما لوجوده فليس لازما لماهيته إذيمكن فرض جسم غير متناه فىجميع الجوانب 
ولكن البرهان قام على وجوب تناهى الأبعاد فالتقاطع على الزوايا القائمة رما ُ يكن موجوداق اجلدسم بالفعل 
كاف الكرة والاسطوانة والمخروط المستديرين » وإن كانت موجودة فيه كا فى المكعب مثلا فاهست جسميته 
باعتبار الك الأبعاد الموجودة فيه لأنها قد تزول مع بقاء الجسمية الطبيعية بعينها » فلذلك قيل هو القابل للأبعاد 
الثلاث أو مامكن فرضها فيه دون أن يقال مثلا ذو الأبعاد الثلاث فتدبر ( قوله بحيث محصل منه بالنسبة الخ ) 
وذلك لآن لليعد الأو"ل إذا فرض على هيثته خط هكذا ‏ والثانى قام عليه وقاطعه هكذا + حصل أريع زوايا 
قوائم إن قام الثانى على الأول وقاطعه عمودا عليه» واثنتان حاد تان واثنتان منفرجتان إن قام عليه غير مود بأن 
ولامكن تصويره فىنقوش الكتاية وسطح الورق بل إما يظهر فى الأجسام المحسوسة حصل هن نسبته إلى الأول 
فإذا لاى خط خطا على استقامة هكذا - - يعنى فى جهة واحدة لا محدث من تلاقيهما زاوية » وإن لافاه بغير 
ذلك حدثت زاوية قائمة إن قام هودا على طرفه هكذا ل ومنفرجةإن قام مائلا عنه هكذا ا وحادة إن 
قام مائلا عليه هكذ! 3 واختالف فىالزاوية هل دى من «قولة الكيف وعليه فهى اطيئة العارضة لاسطح 
أو ليست من مقولة أصلا وعليه فهى نقطة تلاق الخطين المذ كورين 2 وتقدر القائمة ينسعين درجة والحاداة 
بأقل دن تسعين والمنفرجة بأزيد ممه إتما نظهر على الول م من مقولة الحم 4 وأما على القواين الأخير بن 
فباعتبار تعلقهما بالسطح المذكور فتدبر ( قوله أى فى الحيز الخ ) قيل مرادف للمكان عند الحكماء وقيل 
أعم" شمو له وضع الفلك الأعظم كما سيأتى » وعند المتكلمين قبل مغاير له كا نقله المحشى عن بعضهم » وسيأق 
التصربح ق الشارح خلافه ( قوله هيئة الخ) وهى مغايرة الحصول والنسية الآنية فإن الهم إذا حصل ف المكان 
تحقق هناك نسبة بين الجسم والمكان بسيهها يتضف الجسم بأنه متمكن فى ذلك المكان وءتهنى '* ببيئة مخصوضة » 
فاتصافه بالقكن والفيئة مترتب على نسبته إلى المكان اللازمة لخصوله فيه وحينئذ لاتكون الحيئة نفس الأاضول 
ولا نفس النسية امد كورة . قااوا : لو كان الآبن نفس النسبةٍ لكان مطلق النسبة جنسا له فلا يكون جنسا عاليا بل 
يكون نوعا مندرجا نحت مطلق الأسبة كياتي الأأعر اض الأسببة فلا تكون أجناساعالبة وانحصرت المقولات فىأربعة, 
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تحصل للجسم بالنسبة إلى المكان وليسهو نفس النسبة إلى المكان بل النسبة إليهمن لوازمه إذ كو نالشىء فى مكان 
يازمه ماذكر كنا قَْ شرح التجريد 4 ويطاق الأبن ازا على حصول الوم فيا ليس حةيقيا دن أمكنة مثل الدار 
والبلد لوقوع كل منهما فى جواب أبن : والمتكلمون يعبر ون عن الآبن بالكون ويعتر فون بوجوده وإن أنكروا 


وجود سائرالأعر اضالنسبية و محصرونه 





وفى عبد الحكيم على المواقف قالوا : إن الآبن هو الهيئة لمر تبة على الحصول ف اديز لكن فى ثبوت أمر 
وراء الحصول “ردد اهم :5 
ونقل العلامة حسن جللبى عن المباحث المشرقية مانصه : زعم بعضهم أن الأبن ليس عيارة عن حصول 
الجسم فى مكان بل عن هيئة تنم" بالنسبة إلى المكان وهذا ضعيف لأن تلك اليئة إما أن تكون أمرا نسبها وإما أن 
ظ لاتكون فإن لمكن أمرا نسبياءوقد بينا فبحصرعدد المقولات أن الأعراض الى لاتكون نسبية فهى إما 5يات 
أوكيفيات فيازم أن يكون الأين إماكيفا أو كما وهو باطل » وأما إن كان أمرا نسبيافةالك النسبة ليست إلى شىء 
آخر بل هى النسبة إلى المكان بالحصول فيه وذلك هو المطاوب » وأيضا النسبة إلى المكان بالحصول فيه أمر 
معاوم ) ناد عى أمرا آخر قلايد” أن يفيك تصواره ْم قم الحجة على ثبوثه ام 2 قوله وليس هو نفس النسية إل 
المكان ) مرتبط بكل من التعريفين : أى ليس الآبن نفس النسبة مطلقا بل هو الحصول أو احيئة على ما تقدام 
: (قوله بل النسية إليه من لوازمه ( وهو الصحيح الذى عدل إليه صاحدب المواقف . | 
وفى شرح الطوالع : الأأين هو حصول الليسم ف المكان ومفهومه إتما ينم 1 بنسبة الجسم إلى المكان الذى 
هر فيه فإن نسبته إلى المكان من اوازمه لا أنه نفس النسية إلى المكان اه وهذا الإضراب مع التعليل بعده 
. إمايذاسب تعر يف الآبن بالحصول دون اطيئة لما علمت أن الأسبة سبب فى اتصاف الجسم بأنه متمكن فى المكان 
ومتبى * بالطيئة امخصو صة فاهيئة تابعة للأسبة التابعة للحصول ( قوله والتكلدون يعبرون عن الأبن بالكون) 
أى سمو له يذلاك والجمهور متهم على أن المقتفضى للحصول لق ايز هو ذات الذوهر لا صفة قائمة به فهناك 
شيئان فط ذات الجوهر والحصول فى اهيز الأسمى عندهم بالكو ن » وزعم قوم مهم وهم مغيتو الأحوال أن 
حصول الوهر ف الجيز معلل بصفة قائحة واللدووهر وسموا الحصول قَْ الجيز بالكائنية والصفة الى مى علة 
قُْ امول بالكون 4 فهناك ثلاثة أشياة ذات اودر وحصوله 2 انيز وعاته 4 وانظار ماله وما عليه ىَّ شرح 
المواقف ) قوله ويعثر فون بوجوده) قالوا: إنه ضرورى يشمادة الس وأنواعه الأربعة راجعة إلى الكون الذى 
هو نوع واحد قَْ الحقيقة والمميزات أمور اعتبارية لامقول فقي فذوعة أو كوله مسيو وا يكون آخر وإمكان 
تال ثالث وعامه فإث هذه أمور اعتيارية لاوجود له فى الخاررج ولا وجب اخديلافا قالماهية إذ الكون 
أواحد بالشخص قد يعرض له أنه اجماع بالنسبة إلى جزء وافتراق بالأسبة إلى جزء آعر كذا فى 
الموائف وشرحه 0 قوله وإن أنكرو وجود سائر الأعراض النسبية ( #تجين بأثهأ لو وحدثت لخصات 2 محاها 
وحصوها فمها نسة وتلك النسبة أيضا فى امحل" وحصوها فيه غيرها وهكذا حتى يازم التسلسل » واحتج الممكماء 
على وجودها بأنها تكون محقة ولافرض ولا اعتبار ككون السماء فوق الأرض فهى من الدارجيات وليست 
أعداما لأنها تحصل بعد أن لم تكن » فالشىء قد لا يكون فوقا ثم يصير فوًا بالقياس إلى غه.ه فتكون موجودة 
مغابرة له ؛ ولا ماك ضع ف كل" من الدليلين ( قوله ويحصرونه الخ ) حاصل ما فى الشارح أن المتكلمين اداعوا 
حصر الكون قأربعة أمور : المدركة والسكون والاجتماع والافتراق» وبينوا وجه الحصر أولا بما يفيد أن كلامن 
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فى أربعة أثواع ؛ الاجماع والافتراق والحركة والسككون »لأن حصول الجوهر فى البز إما أن يعتبر بالنسبة إلى 
جوهر آخر أولاء وعلى الأول إما أن يكون نحيث بمكن أن يتوسطهما ثالث فهو الافتراق وإلا فهو الاجتاع ؛ 
وهر لايتصدور إلا على واجه واحدد والاؤتراق ونصور على وجوه متقاوتة قَْ اقرب واليعد عوى تلتهى غاءة اقرب 





الحركة والسكون سيط وأنه حصول واحد مشروط يسيبق حصول آخر فورد على تعريف الحركة المأخوذ من هذا 
الحصرجزئية هى حركة باتفاق ومع ذلا لايشملها التعريف المذكورفهوغير جامع ويلزمه أنطريق الحصرغيزتام وأما 
نفس الحصر أى دعوى أنالسكونم:حصر ف الأنواع الأربعة فصحيح لاعتراف المورد بأنمادة النقض المذكورة 
من قبيل الحركة وهذا ما أشار إليه بقوله : إن قيل إذا اعتبر الخ. وحاصل اللدواب : أن الحصول الأول فى ايز 
الثانى الذى هو معنى الجركة له اعتباران يشمل بأحدهما صورة النقض المذ كورة فالتعريف جامع وطريق الخصر 
تام » ثم أشار إلى إبراد آخر على دعوى المتصر بقوله وذهب يعضهم الخ » وهو أن الكون لا ينحصر ف أربعة 
بل هناك صورة خامسة وهى الكون فى أول زمان الحدوث فإنه ليس حركة ولاسكونا ولا اجتماعا ولا افتراقا 
ويازمه أن طريق الخصر باطلة» وأما تعريف كل من الحركة والسكون المأخوذ منئلك الطريقة فصحيح لاعتراف 
المورد بأن هذه الصورة ليست حركة ولاسكونا ولا اجمّاعا ولا افتراقا . 0 
والجواب بأن تلك الصورة من قبيل السكون وإن صمح دعو ى الحصر إلا أنه يؤدى إلى القدح فى التعريفث 
وطريق الحصر يأنهما غير تامّين إذ لايشملان هذه الصورة الموردة فلابد” من العدول عن تلك الطريقة المذكورة 
إلى طريقة أخمرى أشار إليها بقوله فالأولى الخ لتم" الأمور الثلاثة الحصر وطريقه والتعريف المأخوذ منه »إلا أن 
تمامها مبنى ” على أمر وهو عدم اشتراط اللبث فى السكون وهو الف للغة والعرف فالآقرب اشتراطه "كا تفيده 
الطريقة الأولى وإن ورد علا النقض المذكور » فتحصل أن الطريقة الأولى وإن وافقت اللغة والعرف لابتنائها 
على اشتراط اللبث فى السكون إلا أنها قاصرة» والطريقة الثانية وإن شملت جمييع أقسام الآبن إلا أنها مخالفة لمقتضى 
العرف واللغة ٠‏ وكل من الطريقتين لا يناسب قوطمم الحركة والسكون زمانيتان لأن المتبادر من كلامهم أنهما 
زمانيتان يالذات معنى أنهما يقعان فى زمان بذاتهما فيكونان ممتداين مركبين من أكوان تنطبق على الزمان الممتد 
أو هما كون واحد مستور آنين فأكثر فى مكان أو مكانين فأكثر » وعلى ماذكر فى هاتين الطريقتين من أن كلا 
منهما حصول واحد بسيط لايكونان زمانيين إلا باعتبار شرطهما وهو سبق الحصول فىحيز آخر أو ذلك اهيز 
٠‏ هذا ما أشار إليه بقوله لكن الخ : وبالضرورة برد عليه ماورد على القول بالبساطة . 
هذا ترتيب الشارح المأخوذ من عبارة المقاصد» وقد علق امحشى على قول الشارح اككن الأقرب الخ ما يفيد 
أن للمتكلمين فى تعريف الحركة والسكون طريقين وأن ذلك مأخوذ من عبارة المقاضد وأن الاستدراك إنما حسن 
بعد ذكره وتورك بذلك على الشارح» وفيه أن مجرد بيان الطريقتين لا يظهر منه وجه الأقربية وأن حذف الشارح 
لماذكر وذكره الاستدراك بعد ماتقدام الذى انينى على عدم اشتراط اللبث وهو مخالف للظاهر لا ضير فيه . 
هذا مجملما أفاده الشارح وسيأتى تفصيله ( قوله فى أربعة أنواع ) قد علمت أنها أنواع اعتيارية وأنها غير متقابلة 
بالذات خخصوصا نوعى الاجماع والافتراق مع نوعى الركة والسكون فإن كون الاجماع مثلا قد يكون معه 
كون الحركة أو السكون ( قوله إما أن يعتبر الخ ) يشير إلى أن تنويع حصول الجوهر فى الحيز إلى أنواعه الأربعة 
فى قوة تقسيمين أحدهما بالذات وهو تقسيمه إلى الحركة والسككون والآخر بالعرض وهو تقسيمه إلى الاجماع 
والافتراق » ولذلك ضح أن يعرض كل من الاجماع والافتراق لنوعى الحركة والسكو ن وكان التقسيم الآأوكل 
. <اصرا لمطلق السكون ف نوعيه دون التقسم الثانى فتدبر ( قوله فهو الافتراق الخ ) فالافتراق حصول الجوهر 
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إلى الغخاورة الى هى الاجماع وتسمى الماسة أيضا » وعلى الثانى إن كان مسبوقا خصوله فى حيز آخر فهو الحركة 
وإن كان مسبوقا محصوله فى ذلك الحيز فالسكون فيكون السكون حصولا 





فى الحيز منسوبا إلى جوهر آخخر نحيث يكن أن يتوسطهما ثالث و الاجماع هو الحصول فى الخيز كذلك حيث 
لامكن أن يتوسلهما ثالث ع وكلدغنا ره وجودى قائم بالجدم بمعنى أن الاجماع مثلا قائم بكل من الجوهرين 
بالفسبة إلى الآخر لا أنه أمر واحد قائم مهما معا لما تقسلام من أن العرض الواحد الشخصى لا يقوم بشيثين 
بل الجوهران احتمعان أو المفترقان كل منهما له اجماع بالآخر أو افتراق عنه قاثم به فهناك اجماعان أو افتراقان 
متحدان بالماهية مختلفان بالهوية ( قوله فهو الحركة ) عرفها الأقدمون من الحسكاء بالحروج من القوأة إلىالفعل 
تدريجا احرازآ عن خروج الصورة النارية إلى الحوائية فإنه دفعى فلا يسمى حر كة بل كونا وفسادا : وقسموها 
إلى حركة فى الك كالءو" والذبول وحركة فى الكيض كالنسخن والتبرد وحركة فى الوضع أى على الاستدارة 
وهى تبدل أجزاء المتحرك وأوضاعه دون أحيازه وحركة ف الأبن ؛ ومعبى وقوع الحركة فى المقولة هو أن 
الموضوع يتحرك من نوع تلك المقولة إلى نوع آخر منها أو من صنف إلى صنف أو عن فرد إلى فرد فالمقولة 
مسافة الحركة . هذا هو الظاهر من الظرفية وعرّفها المتأخرون منهم بأنها كمال أوأل لما هو بالقوأة من جهة 
ماهو بالقوة » وذلك لأن الركة أمر ممكن للجسم تكون فيه يالقوأة ثم تخرج إلى الفعل فيتكمل بها الجسم : 
أى مرج من القوة إلى الفعل » فإن” الكمال هو الأمر الحاصل للشىء بعد أن ل يككن وهويه الركة النى هى التوجيه 
والتأدى إلى الغير لككونها تستلزم أمرين : أحدهما مطلوب ممكن الحصول غير حاصل معهاءوالثانى أن يكون ثىء 
منها بالقوة دائما فحلها الموجود بالفعل ىذاته وصورته مادام متصفا بها يكون «شتملا على قو تين قوة بالقياس 
إلما وقوة بالقياس إلى ماهو المقصود منها ؛ فالحركة كال الجسم الذى هو بالقوأة فى ذلك الكمال وفها يتأدى 
إليه ذلك الكمال »وبقيد الأو 'ليةغخرجالكمال الثالى و بقيد الحيثية تر ج الكمالات الأول عن الاطلاق وهىالصورة 
الجسمية والنوعية فإنهما كمال أو'ل مطلقا انظر بسطه فى المواقف وشرحه . 

وتقدام أن الحركة عند الحكماء تطلق بمعنى التوسط وتطاق بمعى القطع » والأولى هى اللهالة الشخصية التى 
تقوم بالتحرك فتققضى عدم استقراره فى مكان أكثر «ن آن واحد » والثانية امقداد موهوم ينطبق على المسافة 
ويرنسم فى الوهم بواسطة الحركة الأولى كالدائرة المرسوءة من اأشعلة الجولة وانلخط المرسوم من القطرة النازلة 
( قوله فيكو ن السكون حصولا الخ ) فرع على طريقة الحصر ف التقسيم الثالى تعريف الوركة والسكون تمهيداً 
لماسيذكره من اللحلاف فيهما والمناقشة فى دعوى حصر المقم سم وطريقه بالنسية ة لكل منهما » فإن صورق النقض 
السابقتين وهما الحروج من اديز الأول وكون الجوهر أوال حدوثه إنما بردان على حصر الكون فى الحركة 
والسكون؛ وذكر الاجماع والافتراق معهما إنما هو لكونهما مذكورين فى أصل البحث إذ ليس هناك من مالف 
فى معنى الاجهاع والافتراق ولا من يدعى حصر مطلق الكون فيهما » ولذلك قدم صاحب المواقف تعريف 
الحركة ة والسكون إلى جانب تقسيمهما وأعقيه بأحد الابرادين للسابقين» ثم ذكر تقسم الاجماع والافتراق حوث 
قال أنواع الكون أربعة لأن حصوله فى اديز إما أن يعقير بالنسية إلى جوهر آخر أولا » والثالى إن كان مسبوقا 
محصوله فى ذلك الحيز فسكون » وإن كان مسبوقا حصوله فى حيز آخر فحركة فالسكون حصول ثان .فى حيز 
أول والركة حصول أوآل فى جيز ثان . وبرد على الحصر : أى على حصر القسم الثانى فى الخركة والسكون 
.كما قال شارحه الحصول فى أوأل الحدوث فإنه غير مسبوق بكون آخر » ثم قال : وأما الأوآل فإنكان عيث 
ش ش (/ - الحاشية الثانية ) 
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ثانا فى حيز أوآل والحركة حصول أوأل فى حيز ثان » وأوكلية الحيز فى السكون قد لاتكون محقيما بل 
تقذيرا كاف الساكن الذى لايتحرك قطعا فلا حصل فىحيز ثان» وكذا أوالية 5 فى الحركة للدواز أن ينعدم 
المتحرك ىق انقطاع الحركة فلايتحقّق له حضول ثان : 

فإِن قبل : إذا اعتبر فى الحركة المسبوقية بالحصول فى حيز لم يككن اللحروج من الحيز الأول حركة مع أنه 
حرك وفاقا . 

أجيب : بأن الحصول الآو” ل فى اهيز الثانى من حيث الإضافة إليه دخول وحركة إليه» ومن يث الإضافة 
إلى الحيز الأول خروج وحركة منه : 

'وذهب بعضهم إلى أن ا 





يمكن أن يتخال بينه وبين ذلك الآخر ثالث فهو الافتراق وإلا فهو الاجماع اه ( قوله حصولا ثانيا ) ثانويته 
إما بالذات كما هو رأى من يقول بتجداد الأعراض أو بالعرض والتبغ لتجداد الآنات كنا هو رأى من يقول 
ببقاء الأعراض ( قوله وأوايته الخ ) جواب جمايرد على تعر يف كل من الهركة والسكون بماذكر ومورده التعبير 
بالأوال ل ومنشؤه اقنضاء الأول ل ثانيا ( قوله فإن قيل الخ ) مينى هذا الإبراد توهم أن الحروج * من اديز الأول 
أمر مغابر الحصول فيه وغير الحصول فى الهيز الثانى» وأن هناك فاصلا يتحقق 0 الخروج المذكور مغايرا لزمان 
ومكان الحصواين المذكورين » والمقصود منه نقض التعريف وإبطال طريق الحصر إذ لا يصدق على الخروج 
المذكور أنه حصول أول فوحيز ثان مع أنهم اتفقوا على أنه حركة كما أنه لايتصدق عليه تعريف السكون المأخوذ 
من هذا الطريق » بل لايصدق عليه تعريف اللدركة والسكون المأخوذ من طريق الحصر على القول بأنهما «ركبان 
من السكونين فى مكانين أو فى مكان: فقوله إذا اعتير فى الحركة المسبوقية الخ ليس «نشأ الإبراد بل بيان لمااعتير 
فى طريق الحصر الأخوذ منه تعريف الحركة تمهيدا لقوله .مع أنه حركة وكأنه قال إن تعريف الحركة المأخوذ 
من اعتباز المسبوقية الخ لاينطيق على اللدروج المذكور وهذا لاينافى أنه برد أيضا على تعريقها بمجموع الكو نين 
بل إذا قيل إن الحركة هى التصول الأوآل فى الخيز ولم يقيد بالثانى المقتضى سبق الحصول فى حيز آخخر لورد عليه 
ماذكر إذ الغرض المتوهم أن الحروج ليس أحد الحصولين ( قوله مع أن حركة وفاقا) سيأتى مافيه ( قوله وأجيب 
بأن الحصول الأول الخ ) حاصله أن انتقال الجسم من اهيز الأول شروع فى اهيز الثالى وحصول فيه » وليس 
هناك وسط بين الحصولين لاازمانى ولا مكانى كا توهم المورد لتتالى الأحياز فإذا انتقل السم من مكائه طاليا 
لمكان آخر فإنه محصل فى.أحياز متتالية متلاصقة مادام قاطعا للمسافة <تى يستقر : 

واعتر ضه العلامة عيد الحكم فى حاشية المواقف حيث قال فيه : إن الخروج يستازم الصصول ف الحيز الثانى 
وأما عيثيتهما فغير صميحة إذ الإضافة لا تكون عين الحصول فى الحيز الذى هو الأبن اه أى فالخروج ءن مقولة 
الإضافة الاعتبارية أو أمر اعتبارى عند المتكلمين والحصول الأوال من مقولة الأبن المو جودة عندهم فكيف 
يقال إنهما متحدان وإن الحروج حركة وفاقا : أى عند أهل هذه الطريقة ( قوله وذهب بعضهم الخ ) مقابل 
مذهب الجمهور القائلين حصر الكون فى الهركة والسككون أو فى الأكوان الأربعة ونسب إلى ألى الهذيل : 
فى المواقف وشرحه: ويرد على الحصر أى على حصر القسم الثانى فى اطاركة وااسكون المصول فى أولْ الحدوث: 
أى حصول الجوهر ق ايز أوأل زءان حدوثه فإنه كون غير مسبوق بكون آخر لا فى ذلك ايز ولا فى حيز 
آخر فلا يكون سكونا ولا حركة ؛ فذهب أبو الهذيل إلى بطلان الحصر وقال : الجوهر فى أوآل زمان حدوثه 


اهم 


لاننحصر ف الأريعة لجواز أن الله تعالى خلاق جوهرا فردا ولمملق معه جوهرا آخر فكونه فىأول زمان الحدوث 
ليس بحركة ولا سكون ولا اجتاع ولا افتراق : 1 
وأجيب عنه بأنه سكون لكونه مماثلا للحصول الثانى فى ذلك الديز وهو سكون بالاتفاق 





كائن لا متحرك ولا سااكن ؛ وسيأنى عن شارح الطوالع مايفيد أن من فسر الحركة والسكون بماذكر يقول إن 
الجسم أوال حدوثه ليس بساكن ولا متحرك »ومن فسر السكون بمطاق السكون محيث يكون مرادفا للأبن أدخخله 
ف السكون ؛ وأنت خريربآن المفسرين للحركة والسكون با أشار إابه والقائلين بأنهما مجموع الحصولين المشار إليه 
بقوله لكن الأقرب الخ إن كانوا هم الجهمهور فإذا قيل إنهم يحو زون خلو المسم عن الحركة والسكون كانالقائل 
يعدم الحصر هم الحمهور فيناق قوله أولا والمتكلمون يحصرونه فى أربعة أنواع وإن كانوا غير الحمهور وكان 
المفسر للسكون بمعنى الككون مطلقا هم الحمهور يناف مايفهم من قوله وحينئذ فالأولى فى طريق الحصر الخ » 
فإن الظاهر أنه من قبل الحمهورأى أن الموافق لطريقتهم هو الحواب فإن كون الحسم أوأل حدوثه سكون يئاسيه 
أن يقال إن كان حصولا أو لا فى حيز ثان فحركة وإلا فسكون؛ وهذا ليس تفسيرا للسكون بمعنى الكو نمطلقا 
بل تفسير لهبما يقابل الحركة ؛ فإما أن يقال إن هذا تفسير ليعض الحمهور والبعض الآخر يفسره بالكون مطلقا 
أد أن التفسير بما ذ كر لبنائه على أن كون ابحسم أو"ل حدوثه سكون لكونه مماثلا الحصول الثانى فى الحيز الأول 
يستازم أن يكون المصول الأوآل فى الحيز الثانى الذى هو مدلول الحركة فرداً من أفراد السكون وأن الحركة 
مجموع سكنات فيكون بهذا الاعتبار مساويا لتفسيره بالكون مطلقا » وسيأتى له مزيد ( قوله لاتنحصر 
فى الأربعة ) قد علمت أنه لا دخل للاجماع والافتراق فى أصل الإبراد فصاحب هذا المذهب ينبغى أن برداد 
القسمة الذاتية بين ثلاثة أنواع ومطلق القسمة بين خحمسة ( قوله جوهرا فردا الخ ) ظاهره أن اللخلو عن الأكوان 
الأربعة لا يتحقق إلا فى هذه الصورة مع أنه إذا خلق الله جما ولم ماق معه جوهرا آخر مطاتًا فكونه أوال 
حدوئه ليس واحدا من الأكوان الأربعة » ولا عبرة باجتماع أجزائه فى الحيز إنما ينظز فيه للمجموع أو للجوهر 
الفرد على حدته على أن الكلام فى جواز اللخلو وعدمه إنما هو بالنسبة اللققسيم الذاتى إلى حركة وسكون ؛ وحينئل 
لاافرق بين كونه جوهراً فرداً وجسما ولا بين كونه مخلوقا معه آخر أولا فتدبر ( قواه وأجيب عنه بأنه سكون) 
أى أن هذه الصورة واردة على القائلين بالحصر . وأجيب عنها بأنها من قبيل السكون ا نقله صاحب المواقف 
عل أنى هاشم وأتباعه , . 
وحاصله أن الكون فى أوأل الهدوث سكون لأن الكون الثانى فى ذلك اهيز سككون وهما متائلان لأن 
كل واحد منهما يوجب اختصاص الحوهر بذلك الحيز وهو أخنص" صفاتهما فإذاكان أحدهما سكوتا كان الآخر 
كذلك؛ وعلى هذا لا يتم ماذكروه ىطريق الحصر بل طريقه أن يقال إن كان مسبوقا حصوله فى حيز آخر فحركة 
وإلا فسكون فالسكون عند هؤلاء لا يعقبر فيه المسبوقية ولا اللبث» وعليه فالسكون الواحد يجوز أن يكون حركة 
وسكونا باعتبارين : أى فالحصول الأول فى الحيز الثانى من حيث إنه حصول أو"ل فى حيز ثان سمى حركة 
ومن حيث إنه حصول أوأل فى حيز أو'ل سمى سكونا لأنه أوال بالنسبة إلى هذا الحصول ء ويلزم هذا تركب 
الحركة الممتد"ة من السكنات إذ ليس فيها إلا الأكوان الأول فى الأحياز المتعاقبة : 
وهذا الإطلاق عند المتكلمين كإطلاق الحركة بمعنى القطع عند المكماء وقد التزمه بعضهم وقال: إن الحركة 
مجموع سكنات ف نلك الأحباز ولماورد عليه أن المركة ضد السكون فكيف نكون مركبة منه أجاب بأن الحركة 


الام ب 


واللبث أمر زائد على السكون غير مشروط فيه وحينئذ فالأولى فى طريق الحصر أن يقال إن كان حصولا أول 
فى حيز ثان فحركة وإلا فسكون فيدخل فى السكون الكون فى أولزمان الحدوث » 


لم 





والسكون ليسا متضادين على الإطلاق بل الحركة من اهيز ضد السككون فيه إذ لا يتصوار اجمّاعهما أصلا » 
وأما الحركة إلى الحيز فلا تنافى السكون فيه فإنها نفس السكون الأول فيه وذلك لأن الحروج عن اديز السابق 
عليه عين الدخول فيه وهو مماثل للسابق فيه لامر من اشتراكهما فى أخص صفات النفس » وأنه أى اسكون 
الثاتى فيه شكون باتفاق فكذا السكون الأول لأن المهائلين لا يتخالفان : 
واللواصل أن هؤلاء يدعون أن جميمع أجزاء الخركة سكنات وأن بعضص السكنات لا لايكون جزعا بلح ركة فإن 
الكون فى أول الحدوث سكون عنده وليس جزء الحركة أصلا انظر شرح الو اقف » ومنه يؤخخذ الجوان 
عما أشرنا إليه فى المقولة السابقة : 
وحاصله يئول إلىأنالسكونهو الكون ف الحيز والتقابل المشار إليه بقوله وإلا فسكون اعتبارى بالنسبة 
الحصول الأوأل فى الخحيز الثالى وحقيى بالنسبة للحصولين الآخرين فتدبر ( قوله واللبث أمر زائد الخ ) فتارة 
بتحقّق فى السكون كما فى الحصول الثانى وتارة لايتحقق 5 فى الحصول الأو ل » وإذا كان كذلك فلا امتناع 
ف أن يسمى الحصول الأول بمجرده سكونا لعدم اشتراط اللبث وظاهره أنه سكون جقيقَة لأن الابث ليس 
شرطا فى تحققه» وقوله لكونه نماثلا الخ ليس الغرض منه أنه فى حكم السكون وليس سكونا حقيقة فإنه حلاف 
مابقتضيه قوله واللبث أمر زائد على السكون غير مشروط فيه » وتقدم عن شارح المواقف أن هؤلاء لايعتبر ون 
قَْ السكون اللبث ولا المسروقية يكون آخر وعليه فلا نم ماذكروه ق طريق امسر بل طريقه أن يقال الخ 31 
أشار إليهلٌ الشارح بقوله فالأولى فى طريق الخصر » فوجه العدول عن الطريق الأوال إلى الطريق الثانى أن 
الحصول الأو'ل عند هؤلاء سكون حقيقة وطريق حص رهم لايشمله وعبارة شارح المقاصد التى نقلها المهشى 
لانخالف هذا . 
بنى أن قوله واللبث أمر زائد الخ يفيد أن اللبث وإنلم يكن شرطا فى تحقق السكون إلا أنه موجود فى بعض 
أنواعه وهو الحصول الثانى فى الحيز الأول مع أن هذا لالبث فيه بلهو حصول واحد بسيط» والليث إنما يظهر 
لو فسر السكون بالكونين فى آنين فى مكان واحد كا هوالأقرب الآنى أو بالكو نالمستمر آنين فأ كثر ف مكان 
واحد ا سيأنى عن شرح الطوالع أو جعل شاملا لأحد هذَينَ النوعين » و 5 أن يجاب بأن الحصول الثانى وإن 
كان واحدا بسيطا إلا أنه لما كان نفس الحصول الأول المستمر حقيقة و تعدده إنما هو بتغد”د الآنات أو كما 
لتعدده بتجداد الأمثال كان بهذا الاعتبار متصفا باللبث » ومنه ومما قاله عبد الحكم على الوالى أن عدم اعتبار 
اللبث فى السكون خلاف العرف واللغة» ومما أشرنا إليه فى مقولة ترتيب الشارح السابقة يعم حقيقة هذه الطريقة 
ووجه أقر, بية الطريقتين الأتيتين المشار إليهما بقوله لكن الأقرب الخ والثانية أقرب من الأولى فتدبر ( قوله وإلا 
فسكون ) أى وإلا يكن حصولا أولا فى يز ثان بأن كان حصولا ثانيا فى حيز أوأل أو حصولاأولا فى حيز أول 
فسكون » فالسكون على هذه الطريقة شامل لصورتين صورة هى سكون باتفاق : أى بين أل هذه الطريقة 
وبين القائلين بعدم الحصر وإن كانت جزء سكون عند القائلين بالتركيب حقيقة أو كما وصورة هى سكون 
عند هؤلاء وواسطة عند الآخخرين وهي الكون أوال زمان الحدوث والحركة ماعدا ذلك وهي كل حصول أوال 


5-5 0 


وظاهر ماذكر أن السكون هو الحصول الثانى من الحصولين فى حيز واجد ء لكن الأقرب أن المراد أنه مجموع 
الحصولين 57 حمل قوطهم : المركة حصول قُْ اليز بعل الحصول 2 دير آخر على أنه تجموع الخصولين هذا 
حاصل ماق شرح المقاصد 2 


وقال فى شرح الطوالع : السكون عبارة عن حصول الجوهر فى آنين فصاعدا فى مكان واحد . 





فى.حيز ثان » وفيه أن القائلين بأن الحصول الأول فى الخيز الأوآل سكو ن لزمهم القول يتركب الحركة 
من السكنات وقد التز موه فيكون السكون عندم شاملا الصورتين المذكورتين وللصورة الثالثة الى أسمى الخركة 2( 
وإن كان وله لها .ن حيث كوالها حصولا أوآل ف سوير أو'ل لامن حيث كولمها حصولا أو ”لا فى حيز ان و حيئل 
يكون السكون بهذا الاعتبار مساويا لاكون لا نوعا منه مقابلا للحركة » نعم إذا اعتير فى السكون ماعميزه 
عن الحركة أو اعتبر فى الخركة مابميزها عن السكدون كنا هو الظاهر من قوله وإلا فسكونلم يكن السكون مساويا 
من سكنات فتدبر ( قوله وظاهر ماذكر ) أى من التقسهم المشار إليه سايقًا بقوله لأن حصول الدوهر فى الحيز 
إما أن يعتبر الخ وقد فرعه فوا تقدام وفرع معه أيضا أن الركة هى الحصول الأوأل فى الخيز الثافى » وكذلك 
ظاهر قوله فالأولى ى طريق الخصر الخ أن المركة هى الصول الأو'ل فى اهيز الثانى وأن السكون هو الحصول 
الأول فى الحيز الأوأل أو اللوصول الثانى فى الحيز الأول أى له فردان فيكون كل.من الحركة والسكون يسيطا 
على هاتين الطريقتين» وأنى بهذا ليرتب عليه قوله لكن الأقرب الخ و إن كان لايعلم منه مجر ده واجه الأفربية» 
وكان المناسب التععميم بأن يقول والمفهوم ##اتقد م أن معى كل من ا ركة والسكون بسيطوالأقرب أننها مركيان 
وين وحه الأقربية 3 وتقدم عن المكاء أن الركة تطاق ععى القوسط وععى القطع 2 والمتكلمون يا انظر 
إلى الأول قالوا إنها بسيطة وبالنظر إلى الثانى قالوا بتركيمها وأنها حصولات متعاقبة فى أحياز متلاصقة فتدبر 
(قوله لكن الأقرب أن المراد الخ ) ظاهره أن المراد » أى من قوهم السابق كا يدل عليه قوله ا بحمل قوهم 
الحركة الخ يعنى يؤ ول كلامهم بهذا وحمل عليه » وفيه أنه بعيد من عبارتهم فالمناسب أن يقول والأقرب أن 
الحركة معناها كذا والسكون معناه كذا ( قوله وقال فى شرح الطوالع الخ ) قد عرفت أن الطرق ى ا حركة _ 
والسكون ثلاثة : شْ 

الأولى أشار إليها. بقوله أولا فيكون السكون الخ . وأتمها بما يفيد شمول السكون لصورتين حيث قال 
وأجيب الخ 6 3 قال فالأولى 2 طريق الحصر الخ 2 

الثانية أشار إليها بقوله وذهب بعضهم الخ : 

الثالثة أشار إلمها بقوله لكن الأقرب الخ » وأن الطريقة الأولى والثانية ترى بساطة الحركة والسكون وأنه: 
لاليث فى السكون مطلةا » والطرق الثلاثة ترى تعد”د الحصول إما بالذات أو بالاعتبار . 

والطريقة الرايعة أشاذ إأمها بقوله قال فى شرح الطوالع البخ » وقد لوحظ فى هذه الطريقة عدم تعداد الحصول 
مطلقا وإن تعد دت آناته وأحيازه فهو جار على التحقيق من عدم تجداد الأعراض وعدم تعداد الحصول بتعدد 
الآنات »و هو ما ارتضاه عبد الحسكم على الحيالى وقال : إنه التحقيق » وظاهر أن هذه الطريقة مينية على اشتر اط 
اللبث فى السكون » وأن التباين بين السكون وبين الحركة علبها كالطريقة الثالثة تبابن كلي عخلافه علي الطريقتين 
الأوليين : 
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والوركة عبارةءن حصول ف آنينفصاعدا فىمكانين . واختلفواىجو ازخلو الجسم عن احركا والسكونفن فسرهما 
نما ذكر جوازه إذ الجسم فىأول زمان حدوثه لايكون ساكنا لكونه غير حاصل فى مكان واحد ف آنين وغير 
متحرك لآ# لم يحصل فى ذلك اهيز بعد أن كان فى حيز آخر » ومن فسر السكون بحصول الحسم فى مكان كان 
الحم فى أول زمان الحدوث سا كنا وكان السكون بمدتى الكون لانوعا منه اه ماخصا ء 

واعلم أن المكان لغة موضع كونالشىء وهوحصوله؛ يذكر فيجمع على أمكنة » ويؤنث باهاء فيقال مكانة 
والجمع مكانات ذكره فى المصباح : 


والحاصل أن الطرق أر بعة وكلها ظاهرة فى جواز خلو ابخ.م عن الخركة والسكون ماعدا الطريقة الأولى 
بعد تتميمها بالجواب المتقدم ( قوله واختلفوا الخ ) قد علمت حكم خلو الجسم عن الحركة والسكون على سائر 
. الطرق فقوله واختافوا الخ ظاهره أنه مرتبط بالطريقة الرابعة التى أشار إليها بقول شارح الطوالع لأنه مسوق 
ضمن مقوله » واقوله فى توجيه جواز الخلو لكونه غير حاصل فى مكان واحد فى آنين فإن هذا ظاهر فى أن 
الكلام يتعلق بالطريقة الرابءة » وقد علدت أن هذه الطريقة لا تشمل كون الجوهر أول حدوثه فهى مما ترى 
خلو الجوهر عن الحركة والسكون» وحيئئذ كان المناسب أن يمهد لذكر اللحلاف بحكاية طريقة تفيد الحصر الخ» 
ثم يبنى لحلاف فى الخصر وعدمه على اللجلاف ف تفسير السكون وإن كان الحلاف ف جواز الحلو لا يتعين 
بناؤه على الخلاف فى تفسير السكون بالمعنى الذى أشار إليه ؛ بل يجوز أن يبنى على تفسير آخر بحيث يكون شاملا 
لصورتين فقط كا بفهم من قوله سابقا وإلا فسكون » أو شاءلا لصورة واحدة كا يفهم من قوله فالسكون الخ 
فن فسره بالثانى جو ز الخلو ومن فسره بالأوأل ل يجوازه . 

وصاحب المواقف بغد أن ذكر الطريقة الأولى فى تقسيم الكون إلى حركة وسكون : وأورد على الحصر 
كون الوسم أوأآل حدوثه ؛ وحكى مذهب ألى الحذيل القائل يلو الجوهر عن الخركة والسكون » ومذهب . 
أبى هاشم وأتباعه القائلين بعدم جواز اللخلو" وأن كون الجسم أوأل حدوثه سكو نء ووجهه شارحه بما تقدام 
تتمها لطريقة الحصر قال : والنزاع لفظى » فأفهم أن النزاع المذكور المرتبط ببذه الطريقة لفظى والظاهر أنه 
لا ريد خصوص هذه الطريقة بل مثلها مايفيد الحصر المذكور » ونص” عبارته : والنزاع فى أن السككون أول 
زمان الحدوث سكون أو ليس بسكون لفظى فإنه إن فسر السكون بالحصول ف المكان مطامًا كان ذلك الكون 
سكونا وازم تركب الركة من السكنات لأنها مركبة من الأكوان الأول فى الأحياز كا عرفت » وإن فسر - 
بالكون المسبوق بكون آخر فى ذلك الحيز لم يكنى ذلك الكون سكونا ولا حركة بل واسطة بينهما ٠»‏ ول يازم. 
أيضا تركب. الحركة من السكنات فإن الكون الأو ل ف المككان الثانى أعنى الدخول فيه هوعين الخروج منالمكان 
الأول » ولاشلك أن الخروج عن الأول حركة فكذا الدخول فيه اه ( قوله وكان السكون بممعتى الكون 
لا نوعا منه ) وحينئذ لايضاد” أحد الأ كوان الأربعة المتقابلة باعتيار آخخر » وقد عامت أنه لا مخالف قوله أولا 
وإلا فسكون فإنه وإن كان مقابلا للحركة إلا أنه شامل للصور الثلاث إذ الختصول الأول فى الحيز الأول 
كته صورتان كون الجسم أوآل حدوثه والحصول الأول فى الحيز الثانى » والصورة الثالثة الحصول الثانى 
فى الحيز الأول فالحركة مقابلة للسكون فى الصي رة الوسطي بالاعتبار وإن كانت مع الصورتين الأخربين باعتبار 
آخير سكونا , ش ا 
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واختلفوا ىحقيقته اصطلاحا 





تتمم ] اختلف ف الجوهر المتوسط داخخل جوهر آخخر هل هو متحرتك أو ليس بمتحرك ؟ فقيل متحر'ك 
إذ لو سكن مع حركة باق الأجزاء الظاهرة منه لزم الانفكاك وانفصال بعض الأجزاء عن بعض والمحسوس 
خلافه » ولأنه داخل قُْ الكل" والكل” داخل حيزه فهو داخل فى حيز الكل" فيكون متحيز| به أيضا فإذا خرج 
الكل" عن حيزه رج هوعنه أيضا فيكون متح ركاء وقيل غير متح رلك إذ حيزه الجواهر المحيطة 4 وأنه لم يفارقها 
ول ينفصل عنها فهو مستقر" فى حيزه فلا يكور ن متحركا » وكذلك اختلف ف المستقر' ف السفيئة المتحركة فقيل 
ليبس متحر له كالجموهر المتوسيط وقيل متحرك وإنه أولى بالحركة من اللدوهر المتوسط إذ هو يفارق' بعض 
السطح اغيط به : : 

والحق أنه نزاع لفظى يعود إلى تفسير الحيز هل هو البعد المفروض أو الجواهر لحبطة » وكذلك إذا كان 
الجوهر مسثق ر ٠‏ فى مكان وتحرتك عليه جوهر إآخخر حيث تنبد”ل المخازاة بينهما فالم: تقر فى مكانه قيل سا كن 
وقيل متحر'ك "كا ذهب إإيه الأستاذ أهو إسحق فإنه أطلق امم الحركة على اختلاف المحاز يات سواء كان مبدأ 
الاختلاف فى المتحراك أو فى غيره فالجركة عنده قسمان قسم ,زول به المتحر ك عن مكانه وقسم لا زول به عنه 
بل بزول به مكانه عنه » ونقدام أن الحكماء أثبتو افى الجسم حالة مغايرة للحركة تقتضى الطبيعة بواسطتها الركة 
ويسمون تلك الحالة ميلا ويسميه المتكلمو ن اعقادا » وهو مايوجب للجسم المدافعة لاعمنعه الحركة إلى جهة 
ما وقيل نفس المدافعة . 

واختلفوا فى وجوده فنفاه الأستاذ أبو إسن الاسفراينى وأتباعه » وأثبته المعتزلة وكثير من أصصابنا كالقاضى 
وقالوا إن وجوده ضرورى ومنعه مكابرة للحس” وهو ظاهر فى نفس المدافعة دون مبدتما فإنه ليس محسوسا , 
فأثيتو ه بأنه لولم يكن موجودا ق أجل م لم يحتلف السرعة واليطء الحجران المرميان من بعد واحد ف مسافة 
واجدة بقوأة واحدة إذا اختلما فى ا والكبر » إذ ليس فبهما مدافعة إلى خلاف جهة الحركة حتى تكون 
مدافعة الكبير أقوى من مدافعة الصغير فيختافان بطأ وسرعة» وليس فمما على هذا التقدير ميذاً المدافعة فوجب 
أن لاممتلفا فى الركة أصلا لفرض اتحاد الفاعل وعدم المعاوق الخارجى والداخلى : 

وأجاب عنه الإمام الرازى بأن الطبيعة معاوقة للحركة القسرية ولاشك أن طبيعة الأكبر أقوى لأنها قواة 
سارية فى ابلدسم منقسمة بانقسامه فلذلك كانت حركته أيطأ فلم يلزم أن يكون للمدافعة مبدأ مغاير للطبيءة يسمى 
بالميل والاعهاد انظر المواقف وشرحه ( قوله موضع كون الى ء ء ) أضله مفعل ٠‏ من الكون لأنه مو ضع لكينوئة 
الشىء فيه غير أنه لما كثر أجروه فى التصريف يرى فعال فقالوا مكناله وقد تمكن وليس هذا بأعجب 
من تمسكن من المسكن » وقد جمعوه على أمكنة فعاملوا المي الز ائدة معاملة الأصلية لأن العرب تشبه الهرف 
بالمرف كما قالوا منارة ومنائز فشبهوها بفعالة وهى نعل الود وكان حكه مناور انظر اللسان ( قوله 
واختلفوا فى حقّيقته اصطلاحا ) بين فى المواقف وشرحه أولا وجوده ثم أشار حقيةته فقال وهو موجود ضرورة 
أنه مشار إليه مهنا وهناك وأنه ينتقل منه الجسم وإليه وأنه مقدر له نصف وثلث وأنه متفاوت فيه زيادة وتقصان؛ 
ولا يتصور و منها للعدم المحض فإن المعدوم ف امارج لايقبل الاشارة الحسية » 0 انتقال يسم منه 
وإليه ولا يقبل التقدير بالتنصيف والتثليث ولايتصف بالزبادة والنقصان » .وهذه وجوه أر بعة ة نبوسها على وجود 
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على ثلاثة أقوال َ فقيل هوالسطح الباطن الخاوى الماس للسطحالظاهر من اغوى” 2( والسطح عندهم عرض حال ف الحسم 


المكان مع كونه ضروريا كما أشار إليه بافظ الغرورة حيث قال ضرورة أنه مشار إليه ول قل لأنه مشار إليه 
إه وفيه كا قال عيد الحكيم إن أراد به أنه مشار إليه بالذات فمنوع وإن أراد أنه مشار إليه بالتبسع الجسم 








المتمكن فس لسكنه لايقتضى وجوده بل وجود ماينتزع منه ويشار إليه بتبعيته كا هو مذهب الأشاعر ة ؛واللازم 
من الانتال هو استبدال القرب والبعد وجود مايقرب الجسم منه وما يبعد عند والتقسددر والتنصيف 
والتفاوت بالتبسع للجسم لابالذات فتدير ( قوله على ثلانة أقوال ) وهناك قولان آخران يتسيات لبعض 
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الأول : أنه الهرولى لأنه يقبل تعاقب الأجسام المتمكنة فيه والهيولى كذلاك تقَبلُ تعاقب الأجسام أى الصور 
الجسمية فهو اليرلى » وفيه أن المككان ليس جزءا من المتمككن بل خارج عنه وإلا انتقل بانتقاله والايجاب غير 
ماج قَْ الشكل الثالى واو أريد إصلاحه 04 وقيل المكان يتعاقب عليه المتمكنات وكلمايتعاقب عليه أشياء متعددة 
فهو اغيولى كانت السكير ى غير مسلمة وهذا المذهب نسب إلى أفلاطون » ولعله أطاق لفظ الهيولى على المدكان 
باشثر اك الافظ مع وجود المناسبة ببن المكان والهيولى من توارد الأشياء عليهما » وإلا فامتناع كون الشيولى التى 
هى جزء الجسم مكانا له مما لايشتبه على عاقل فضلا عمن كان مثله فى فطانته . 
والثانى : أنه الصورة ا+سمية لأن المكان هو النحدد للشىء الحاوى له بالذات وكل ماكان كذلك فهو 
الصورة » وفيه أن الذاتين المتنافيتين قد يشتركان فى لازم واحد فالكيرى غير مسامة وهذا المذهب أيضا 
نسب إلى أفلاطون . قالوا : لما ذهب إلى أن المكان هو الفضاء والبعد ارد سماه تارة بالهيولى لماسبق من 
المناسية وأخرى بالصورة لأن الجواهر الٌسمية قايلة له بنفوذه فمها دون الجواهر ألفردة فهو الوزء الصورى 
للأجسام 34 فيان القولان إن جلا عل ماذ كر ؤثمل رجعا إلى فاسيا قن من مذهيه وإلا فلا اعتداد مهمأ لظطهور 
بطلانهما » ولذاقال بعض امحققين إن لم برجعا أى هذان القولان إلى بعض تلك الأقوال فهما بغاية السخافة 
والنهافت لايلتفت إامما » ولذا اقتصر الشارح على ماذكر راجع المواقف وحواشيه ( قوله فقيل هو السطح ) 
قاثله أرسطاطا ليس والمشائيون والفارابى وابن سينا ومن تبعهوم 0 وضعوف بلزوم عدم تناهى الأجسام إذ أو 
كان المكان هو السطع أوجب أن يكون كل جسم مفو فا جسم آخر أو بأجسام متع "دق ضرورة أن اسكل 
جسم مكانا فوراء كل جسم جسم آخبر وهكذا إلى غير النهاية . 
واللقول بأن الفلاك الأعظم المحدد للا سواه من الأجسام ليس له مكان بل له وضغ فقط فإن حر كته وضعية 
تقتضى تبدل الأو ضاع دون الأمكنة ينافى ماقالو ه من أنانعم بالضرورة أن كل جسم لوخلى وطبعه لكان له حيز 
وبنوا عليه إثبات المكان الطبيعى للأجسام . وأجيب بأن الحيز عندهم مابه تهايز الأجسام فى الإشارة الحسية” 
وهر أعم “ن المكان لتذاو له الوضع الذى يمتاز به الحدد عن غيره 2 الإشارة فهو متحديز لسن قُْ مكان 
ولا بعد فى أن تكون الحالة التى تميزه فى الإشارة عن غيره طبيعية له وإنلم يكن شىء من أوضاعه ونسبته 
بالقياس إلى مانحته أمرا طبيعيا انظر المواقف وشرحه . 
وكتب عبد الحكيم على قوله : وهو أعم من المكان مانصه : قال المحقق الطود.ى إن الوضع ههنا هو 
الطيئة العارضة الجسم سيب نسية بعص أجزائه إلى بعص لاالذى هو المقولة أعنى مايعرض يسبب نسبة أجزاء 
اسم إلى غير الجسم لزه ما يقنضيه تأثير غريب 03 وأما الوضع بالمعبى للثااث وهوكون الحسم حيث يقبل 
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متعلق بأطرافه دون أعماقه» وقيل هو بعد أى امتداد موجود ينفذ فيه الحسم بنفوذ بعده القائم به فى ذلك البعد 
بحيث ينطبق عليه » وقيل هو مفروض موهوم وهذا القول للمتكلمين والقولان قبله للحكماء . 
وف المواقف : : الجسم منطبق على مكانه فكأنه مالى* له والمكان مخيط به مملوء منه» ولا يتصور إلا بالملاقاة 
إما بالعام بحيث إذا فرض جزء من المتمكن يفرض بإزائه جزء من المكان أو بالعكس؟ ؟ وتسمى المداخلة فيكون 
المكان هو البعد الذى ينفذ فيه الجسم وينطيق البعد اال" فيه على ذلك البعد فى أعماقه وأقطار هء وإما لابالهام 
بل بالأطراف بأن تكو نأطر اف الجسم ملاقية لمكانه دون أعماقه » وتسمى الملاقاة على هذا الوجه مماسة فيكون 
هو السطح الباطن من الخاوى الماس للسطح الظاهر من الوى » فإذا المكان إما البعد وإما السطح الداوى والبعد 
إما موجود أو مفروض موهوم اه . | 
قال السيد فى شرح المواقف : توضيح ذلك أن يقال لما كان الحسم بكليته <الا فى «كان مالثا لهلم بحر أن 
يكون المكان أمر | غير منقسم لاستحالة أن يكو ن المنتقسم فى حمييع جهاتهحاصلا يقامه فيا لاينقسم » ولا أن يكون 
أمرا منقسها فى جهة واحدة كاللط لاستحالة كونه محيطا بالحسم فى جهتين أو فى الحهات كلها » وعلى الأول 





الإشارة الحسية فهو أمر يقتضيه الحسمية الحالة فى اليولى وليس مما يتعلق بالطبائع المختلفة اه ولا شاك أن الوضع 
بوذا المعنى عارض لكل جه م ولوخبق وطبعه فالحسيز الطبيعى بمعنى الوضع شامل للتميع الأجسام على ماق 
المباحث المشرقية أن لكل جسم وضعا وللفلك الأقصى وضع وهو مباين للمكان ععنى السطح » فا معنى قوله 
وهو أعم من المكان وما الاجة إلى اعتبار مومه اه ( قوله وقيل هو يعد أى امتداد ) قاثئله أفلاطون وكثير 
من الجدكماء المنقد “مين زعموا وجوده بناء على أنه متقدر وكل متقدر موجود ووه بغدا مفطورا بالفاء لأن كل 
إنسان مفطور ومقهور على القول به بداهة ولا فاك أن مرد التقدير لايقتضى الوجود » ألاترى أن الامتداد 
المفروض من زمن الطو فان إلى اليوم أطو ل من الامتداد المفروض من زمن النبوة المحمدية إلى اليوم ومع ذلك 
لبس أحدهماموجوداودعوى البداهة فى ل النزاع غير مسموعة وضعفه أر با بالسطح بلزوم تداخل الأبعاد وهو 
محال بالضضرورة وبأن البعد لو تجرد فإما لذاته أو للازمه وكلاه) باطل وإلالكان كل بعد يردا أو لعارضه 
. فبازم أن لايكون مستغنيا عن امحل لذاته وما بالذات لابزول بالعرض » وفيه أن ذلك مبنى على تمائل 
الأبعاد و ليس كذلك فإن ارد قانم بنفسه والمادى قاتم بغيره فلا يلزم أن يكون كل بعد كذلك » ولا اجماع 
البعدين فى جسم على تقدير النفوذ المذكور بل هو بعد فى الخسم يلازمه ومحل فى مادته وبعد قائم بنفسه وفيه 
ش الجسم يفارقه وليس حالا فى مادته » وامتناع النفوذ والتداخل بين البغدين المادى والغرد ممنوع ودءوىااضرورة 
غير مسموعة إن الضرورة أن كل بعدين ماديين فهما أ كبر من أحده|وقداخلهمامنوع .وأما إذا كان أحدهامجره١‏ . 
فأئما بنفسه والآخر ماديا قاتما بالحسم وينطبق أحدها على الآخر نحيث لازيد فى مقداره فبطلانه نظرى 
راللازم من النفوذ هو النداخل لا الحلول والانحاد فى الوضع انظر المواقف وحواشيه . 

وف بعض شر وحالحداية : الحق أن البعد ارد جوهر موجودليامه بذاتهوتوارد المتمكذات عليه مع بقائهءبشخصه 
فكأنه جوهر متوسط بين العالمين الحواهر امحردةالتى لاتقبل الإشارةالحسية والجواهر الكثيفة القابلة لها اه ولعل تقسيم 
الحوهر إلى أنواعه الخمسة المتقدمة أول الرسالة اغير أحصاب هذا المذهب وإلا فالبعد المفطور ليس مندر 8 
نحت أحد الأقسام المذ كورةرقوله وفى المواقف الخ)غرضه بياذ حصر المذاهب الثلاثة ف المكان وأنها السطح والبعد 
الموجود والموهوم ( قوله تو ضيح ذلك الخ ) لاكان ىق استاز ام الانطياق وكونه مالثاله والاحاطة وكونه مملوءا 

(8 - الحاشية الثانية ) 


ةك 


يكون المكان سطحا عر ضيا ويجب أن يككون مماسا للسطح الظاهر من المتمكن فى حبع جهاته وإلالم يكن الحسم 
مالئًا له» وعلى الثالى يكون المكان يعدا منقسها قَْ يسع لهات «ساويا للبعد الذى قَْ ابحم ليث ينطيق أسويدهم|] 
على الآخر ساريا فيه بكليته » فهذا البعد الذى هو المكان إما أن يكون أمرا موهوما يشغله الحخسم وبعاؤه على 
سبيل التوهم كا هو مذهب المتكلمين وإما أن يككون أمرا ٠وجودا‏ » ولا يجوز أن يكون بعدا ماديا قائما بالخسم 
إذ يلزم من حصول الجسم فيه تداخل الأجسام فهو بعل ##رد فلا مزية للاحهالات على الثلاثة . هذا ماعليه 
أهل العلم والتحقيق » وأما العامة فيطلةون لفظ المكان على مإمنع الشىء من النزول فيجعاون الأرض مكانا 
بمنعها من الفزول أه : . 

والبعد المفروض دو الحلاء وحقيقته أن يكون السمان بحيث لايتهاسان ولا بينهما ماعاسهما فيكون مابينهما 
يغدا موهوما ممتد"! فى الجهات صالها لأن يشغله جسم ثالث لكنه الآن خال عن الشواغل »وقد جوزه المتكلمون 
ومنعه الحكماء القائلون بأنه البعد الموجود » لكنهم اختافوا فنهم من لم يجوز خاو البعد الموجود عن جسم شاغل 
له ومنهم من جوزهء فهؤلاء الل وتزون وافقوا المتكامين فى جواز خلو' المكان عن الشاغل وخالفوهم فى أن ذاك 
المكان يعد موهوم 3 فالمكاء متفقون على امتناع الملا ععى اليعك المفرواض كذا ذكره قَ المواقف 5 





به لكون الملاقاة بينهما بالقام فيكون المكان بعدا أو بالمماسة بالأطراف فيككون سطحا خفاء أزاله 
بالتو ضيح المشتمحل على الوجه العقلى ميث ل ببق فيه اشتياه أفاده عيك الحدكم : وبالمقارنة بين مواضع التوضيح 
المكان قديستعمله العامة لما يكو نالشىءمستقرا عليه ور بماعنوا بالمكانالشىء الحاوى للشي كالدن للشرابواابيت 
للناس 3 وبالحلة مايكون فيه الى ء وإن 4 يستقر عليه وهذا هو الأغاب عندهم وإن لم.يشعروابه إذ الجمهور 
: ف معاون السوم ينفك فى مكان وأن السماء والأرض عند من فهم صورةالعالم متهم مستقرة ؤمكان وإنم يعتمدا 
على شىء لكن المكاء وجدوا للشىء الذى يقع عليه اسم المكان بالمعنى الثاتى أوصافا مثل أن يككون الثذىء 
فيه ويفارقه بالحركة ولا يسع معه غيره إلى آنخجره اه ومنه يعلم أن المكان بالمءنى المصطلح ليس أمرا 
وراء مايعر ف العامة أفاذه عقيل الحكيم © ومنه تعلم أن المراد بقوله ما منع الشىء من الفؤزول ماستةر عليه الشذىء 
ويقع عليه اعهاده فلا يشمل نحو ابل المعلق به حجر أو دوه فتدر (قوله حى أووضعت الدرقة الخ) الدرقة محركة 
تراس عشب من ابلولد ليس فيه جنم ولاعضب (قولهوالبعدالمفر وض هوالخحلاء الخ ) هذا من كلام المواقف وشرحه 
إلا أنهءليس مذكورا هناك عقب ما ذكر هنا ولذا فصله بلفظ اه فقوله بعدكذا فى المواقف : أى وشرحه ثم 
اكلام قَْ البعد المفروض قى هذا العالم لا فما فوق للفلك الأعظم وهو ما وراء هذا العالج فإنه من مواقف العقول 
بل قيل إنه خلاء صرف . فى المواقف وشرحه : وأما الحلاء خارج العالم فتفق عليه إذ لا تقدير هناك بحسب 
نفس الأمر فالمزاع فها وراء العالم نما هو 2 التسمية بالبعد » فإنه عند اليكقاء عدم مخض ونق صرف يثبته ألوهم 
ويقدره من عئك نفسه ولا عيرة بتقدبره الذى لا يطابق نفس الأمر فحقه أن لا يسمى بعدا ولا خخلاء أيضا 0 
وعند المكلمين هو بعد موهوم كالمفروض فها بين الأجسام على رأبهم اه وإئما الفرق بيتهما أن هذا .ضاف إلى 
الأجسام وذاك فراغ مطلق ”ما يقال عدم مطاق وعدم مضاف ( قوله وحقيةته أن يككون الجسمان الخ ) فيهتساميح 
فإنه لازم لقيقته وحقيقته الفراغ المحدود بين الجسمين فن وصف المكان دن المتكلمين بالخاق والإيجاد فإنما 


4ه 


وقال فشر 2 المقاصد : فرق ابن سينابين البعدوااقدار بأن البعد هو الذى يكو ن بين نبايتين غير متلاقيتين 
ومن شأنه أن يتوهم فيه نهايات مننوع تينك النهايتين كما فى الحسم الذى لاانفصال فى داخله بالفعل إذا فرضت 
فيه نقطتين هما بيمهما بعد خطى ولا خط » وإذا فرضنت فيه خخطين ها بيمهما يعد سطحى ولاسعاح وذلك البعد 
الحعطى طول والسطح عرض فتّد وجد الطول بلاخخط والعرض بلا سطح ولا يوجد خط بلا طول ولا سطح 
بلا عرض أه ملخصا . ْ 

[ فرعان : الأول ] المككان قديكون سطحا وابعدا كالطير فى الهواءأو أكثر كالحجرالموضوع على الأرض ‏ 
فإن مكانه أرض وهواء » 

[ الثالى ] قد تتحرك السطوح كلها كااسمك ف الاء الجارى » ولا كانت حركة السطح الذى هو المكان 
بالعرض لابالذات لم يازم أن يكون للمكان مكان آخخر » وقد يتحرك بعضها كالحجر الموضوع ف الماء الجارى 
على الأرض وقد لايتحرك أصلا كما فى المواقف ( متى حصول ) لاجسم ( خص بالأزمان ) جمع زمن كسبب 
وأسباب : وينقسم كالآين إلى جقيق وهو كون الشىء فى زمان لايفضل عليه ككون الكسوف فى ساعة معينة 
. وكالصوم لليوم © وغير ححقيى وهو لاف كالأسبوع والشهر والسنة لما وقع فى بغعض أجزائما إلا أن الحقيق 
من المبى يجوز فيه الاشتراك بأن تتصف أشياء كثيرة بالكون فى زمان معين مخلاف الأين نى المكان الحقيتى » 
والزمن لغة مدة قابلة للقسمة ولهذا يطلق على الوقت القليل والكثير قاله فى المصباح + ْ 





هو بالتبمع ما يتحدد به كاتصاف الزمان الذى هو مقارنة متجدد موهوم لل#تجدد معلوم » وعليه فلا إشكال 
فى حديث ١‏ أوال ما خلق الله نور نبيك يا جابر , بناء على أنه جوهر جئانى وأما على القول بأنه جوهر مجرد 
فلا إبراد لعدم احتياجه إلى المكان ( قوله فرق ابن سينا الخ ) محط الفرق قوله كنا ى الجسم "الخ وإلا فالمقدار 
أيضا يكون بين مابتين غير متلاقيتين ومن شأنه الخ إلا أنه خاص بالجسم التعليمى المنتبى بالسطيح وهو موجود 
بالفعل وبالسطح الذى هو نبهايته وباللخط الذى هو نهاية السطح فهو إما طرف موجود أو بين طرفين موجودين» 
. والبعد قد يفرض فى سملت الجسم سطحا أو خخطاوكل” مهما لا وجود له في السماك المفروض إذ لاوجود لط 
بين نقطتين مفروضتين داخل الجسم أو على سطحيه المتقابلين » ولا سطح كذلك بين خطين معروضين داخل. 
الجسم أو على سطحيه : ظ < 

والحاصك أن المقدار نوع من أنواع الك الذى هو قسم من أقسام الممكن الموجود عند الحسكاء والبعد 
أعم منه فقد يطلق على الموجود والمفروض ( قوله حصول الجسم ) لم يقيده بالطبيعى كنا سبق فى الأبن لأنه لامخصه 
بل الأولى حذف هدم وعدم الاقتصار على الزمان » لأن المنى هو الحصول للثى' فى الزمان أو طرف وهو الآن 
. كالحروف الحاصلة دفعة مثل التاء والطاء كذا قيل وهو منظور فيه إلى ما اصطلحوا عليه ى تقسيم الحروف 
إلى زمانية وآنية أو إلى مذهب المتكلمين وإلا فالحماء يقولون إن أجزاء الزمان زمان وإن الآن ليس جزءا من 
الزمان كا تقدم (قوله يجوز فيه الاشتراك ) لعدم الانطباق والإحاطة والامتلاء بالمعنى الذى تقرر فى المكان بل 
انطباقه مجرد مقارنة واننساب لما محصل فيه» ولا شلك أن الشى * الواحد قد يعتبر مقارنته وانتسابه لأشياء متعددة . 
من غير تزاحم فى مثل هذا القدر من الاننساب : ظ 

والحاصل أن نسبة المكان إلى المتمكن ليست كنسبة الزمان إلى ما يقارنه بل النسبة الأولى أشد اتصالا 
وأقرى تعلقا ؛ ولذلك كان حصول الشى؛ في المكانٍ أمرا وجوديا زائدا علي الجسم ومكانه مخلاف حصوله 


ا د 





قَْ الزمان عند المتسكلمين فليس هناك إلا الى * وزمانه 2 وكانات نسية الذوات والمعاتى القامة 5 إلى الزمان 
«تساوية بل نسبة المعانى إلى الزمان أظهر من نسبة الذوات إليه مخلاف نسبتهما إلى المسكان فبالسكس فإن الج.م 
هو المتحيز بالذات والأعراض تابعة له فى التحبز على ما سبقت الإشارة إليه . 
واعلم أن الموجود المقارن لازمان إما متغير 0 ثابت والمتغغر إما متغير تدريجا أو دئعة )» فالمتغير ات التدريجية 
كالخركة المشتملة على جزء «تقدم وجزء متأخر لا توجد بدون انطياق على الزمان نحيث يكون جزؤها المتقدم 
مطابقا لزمان متقدم وجرؤها المتأخر مطايقا لزمان متأخر ولا جتمغ أجزاؤها قَْ الوجود 53 لا جتمع أجزاء 
الزمان فى الوجود » والمتغيرات الدفعية وهى ما تحدث فى آن هو طرف الزمان لا توجد كذلك بدون انطباقها 
عليه فكلاهما مفتقر إلى الزمان فى حدوثه ومعيته وتقد”. وتأخره» والأمور الثابتة التى لاتغير فا أصلالاتدريجيا 
جهةأخرى كالمتحرك من جهة ماهو متحر كو من جهة ماهوذات وجوهر فهوهن الجهةالأولى ىز ماندونالههة الثانية» 
فإذا نسبت متغيرا إلىمتغير بالمعية أو القبلية فلابد” هناك هن زمان فى كلا الجانبين ونسبة الملغير من حيث إنه متغير 
لايجتمع المتقدم والمتأخر فيه إلى متغير كذلك نسبته إلى الزمان الذى لا يجتمع المتقدام فيه » والمتأخر لذاتهإمابلا واسطة 
بأن يكون المتغير المنسوب إليه نفس الزمان ا بواسطة بأن يكون غيره مم وقع فيه وحياكل يكون المتغير المنسوب 
منطيقًا على اأزمان منقس| بانقسام موصوفه بالتقدم والتأخر أجزاؤه على دمب أجزاء الزمان كالخركات الواقعة 
فى الماضى والحال والاستقبال » وإذا نسب ثابت إلى متغير بالمعية والقبلية فلا بد" من الزمان فى أحد جانبيه دون 
1 الآخر ونسية الثابت إلى المتغور “ن حيث إنه متغير موصوفبالتقدم والتأخر نسية إلى الدهر 2 فالدهر هو الزمان 
من حرث كونه منسورأ إليه الثايت وظرفا لاستمرار وجوده ككون الواجب تعالى موجودا ف الماضى والمستقبل» 
وإذا نسب ثابت إلى ثايت بالمعية كان الجانيان مستغنيين عن الزمان وإن كانا مقارنين له » ونسبة الثابتإلىالثابت 
بالمعية إذ لاتقدم لثابت على ثابت نسبة إلى السرمد : أى الزمان من حيث ثياته» فإن الزمان بالنظر إاينا موصوف 
' بالقبلية والبعدية وعدم الاستقر ار وبالنظر إلى ذاته تعالى ثابت لاتقدم ولا تأخرلآن المنقضيات كالثابتات موجودة 
بالفعل عند الواجب لأنه الفاعل التام الميرأ عن كل نقصان : وبعبارة أخرى وفوق الدهر نسبة الأمور الثايتة 
بعهما إلى بعضنس رهو ما يسمى بالسرمد فالسرمد استمرار الوجود معى ساب التغير مطلمًا “كن غير قياس إلى 
وقت فوقت », (إذاقلت هذه الركة قبل هذه الحركة أو معها أو زيد موجود قبل مرو أو معه © شُعئاه أنزمان : 
حدوث الخحركة الذى بسببه تتصف أجزاؤها بالتقدم والتأخر والزمانوجود زيد متقدم على زمان حدو ثالحركة 
الأخرىوزمانحدو شعرو أو معه )2 فزمانالمنسوبوالمنسوب إليهظرف الحدوثوموصوفالتقدم والتأخربالذات 
وما وقع فيه بالتببع ؛وإذا قات الواجب متقدم على العالم 3 معةه فعناأة أن ظرف استمرار وجوده المسمى بالدهر 
متقدم على زمان حدوث العالم أو موه »فزمان المنسوب ظارف لاستمرار وجوده الذى «والدهر أو زمان المأسوب 
إليه ظرف لحدوثه : وإذا قلت الواجب تعالى مع صفاته فعناه أن ظرف استمرار وجوده المسومى بالسرمد مع 
فى انصاف أجزاها بالتقدم والتأخر والمعية . إذا عرفت هذا ظهر لك أن معني كون الشي* فى الزمان ومع الزمان 


ا 


واحتلفوا قَّ حفيقته اصطلاحا على خجسة أقوال 2( فقيل إنه جوهر جرد عن المادة لايقيل العدم لذاته » 
.- م 0 
حدوما فيه واتصافها تسلية بالتققدم والتأخر 0 ولذلك يقال الزمان عارض للمتغير ات والمتغير ات مفتقرة إأيه 
ومقداريته لاثايتات باعتيار كو نه مقارنا معها باعتيار تعره أو باعتيار ثياته وليس عارضا للثابتات ولا هى «متقرة 
.إليه بل غنية عيه فقداريته لتلك غير مقدار ينه لمذه 03 واتضح يذلك قول الفلاسفة إن تَقَدم اليارى على العالح ئيس 
تقدها زمانها وإلا لزم كونه تعالى واقعا قَْ الزمان انظر شرح المواقف وعوواشيه 2 وقد إرتبط هذا مبحثث القدم 
ومداة فتدر ( قوله واتلفوا ف حقيقته الخ ( أى رعلك اللولاف ف وجوده فاثدثه المكاء وتهدم م1 فبه وأنكره 
اللنكلمون كا أنكروا العدد والمقدار الذى هو الك المتصل القار” : قالوا : لو وجد اازمان لكان أمسه مقدما 
على يومة وليس إلا بالزمان لآن تقدم العلية والطبع والشرف والرئية جامع المتقدم فما المتأخر والأمسمع ايوم 
ليس كذلك فيكون للزمان زمان وينقلالكلام إلى ذلك الزمان و تقدم يعض أجزائه على بعض حتى يازمالتسلسل: 
وأجيب بأن تقدم أجزاء الزمان يعضها على بعضص وإنكان تقدما بالزمان لكنه ليس تقّدما يزمان آخر إذ 
التقدم الزمالى لايقتضى أن يكون كل من المتقدم والمتأخر قُ زماكت مغاير له 14 بل يقتدضى أن يكون السابق قبل 
التآخر قبلية لا يجامع فيها القبل البعد سواء كان لوقوع كل منهما فى زمان أو لأن كلا منهما زمان » وإن شت 
٠ ٠. 2‏ . م » 
سميت الأخير نقدما ذاتيا نظرا إلى أن التقدم فيه عارض لأجزاء الزمان بالذات لاف الأو ل فإن التقدم فيه 
عارض للمتقدم بواسطة الزمان ( قوله على خسة أقوال الخ )وف عبد الحسكم على المواقف مذهب ساد سخارج 
| عن المذاهب المذكورة وهو أنه وهمى محض انتزعه ألوهم من حصول الحركة بين الطرفين . قال : والا<هالات 
العقلية ضمبعة لأن الزمان إماأمر معين أو غير معين : وعلى الأول إما واجب أو مككن والممكن إما جوه ر أو عرض 
والجوهر إما عرد أو جسم أو جسمالى والعرض إما قار أو غير قار »والاحهالات الثلاثةلم يذهب إأمها دل أعنى 
كونهجوهرا جردا أو جممانيا أو عرضا قارا اه ومراده بالجوهر المرد الممككن والعرض غير القار نحتهقولان؛ 
فظهر أن الأقو ال فى الزمان خمسة » وأن منها اللقول بأنه جوهر مجرد : أى واجب ( قوله لا يقبل العدم لذاته ) 
إذ لو عدم لكان عدمه بعك وحجوده بعدية لا يجاوع فمأ اليعد اقل فيكون مع عدم الزمان زمان فيكون 
الزمان” مو+ودا حال مافرض معدوما هذا حلفت وإذا ُ يقبل العدم لذاته كان واجب الوجود الماته 
فيكو ن جوهرا قاتما بذاته مجردا عن شوائب المادة . ثم إن حصات الخركة فيه ووجد لأجزاما نسية إليه سمى 
زمانا وإن لم توجد الركة فيه سمى دهرا فالزمان اسم له ياعتبار انطباقه على الخركة كانطباق المسافة عايها : أى 
أنها ليست قائمة به ولارهو قائم ما » وهذا شبيه بالقول الرابع المشهبور وهو أن الزمان مقدار الحركة إلا أنهذا 
مقدار جوهرى وذاك مقدار عرضى فتدر . ١‏ 
والجواب أن هذا الدليل إنما يننى طريان العدم عليه بعد وجوده ولا يننى عدمه ابتداء .وأيضا يجوز أنيكون 
تقدم وجوده على عدمه أو العكس تقدما ذاتيا لازمانيا لثلا يازم التسلسل فى الأزمنة المجتمعة : وف المحشى أنه 
على هذا القول ليس من مقولة أصلا لأنه واجب كالعقو ل والنفوس ال#ردة اه . وفيه أنه إن أراد بالواجب 
الراجب بالنئات فااعقول والنفوس ليست كذلك » وإنأرادالواجب بالغير فع محالفته ذهب هذا القائل» لايقتضى. 


-- 


وقيل الفلك الأعظم وقيل حركته » وقيل مقدار حركته » وءلىهب الأشاءرة أنه متجداد معاوم يقدر به متجد د 
موهوم إزالة لإسامه ؛ وقد يتما كس مسيبماهو «تصوار فإذا قيل مثلامى جاء زبد يقال عند طاوع الشمس إذا 
كانافخاطب مستحضرا الطلوع ٠‏ وإذا قبل متى طلوع الشمس يقال حين جاء زيد .أن كان مستحضرا مجىء زيد 
كاف المواقف (ونسبة تكر'ارت إضافة) يعنى مقولة الإضافة هى النسبة المدكررة : أى النسبة الى لاتعقل إلا 
بالقياس إلى نسبة أخرى معقولة أيضا بالقياس إلى الأولى + 





كونه ليس من مقولة أصلا بل يجوز أن يكون من مقولة الجوهر كالعقول>والنفوس وإن سبق أنها ليست من 
مقولة الجوهر عندهم وكفصول الآنواع » نعم يازم هذا القائل أحد أمرين إما القول بتعدد واجب الوجود وهو 
ظاهر البطلان أو أن الزمان نفس واجب الوجود الفعال للأشياء » ويكون من الدهر بين الذين بزهون استناد 
الأشياء إلى الدهر و لايتحاشون من مثل هذا التعبير ثم رأيت فى كلام بعضهم أن الات هذا القولهم الدهريون 
ولا يتحاشون من إطلاق لفظ الجوهر على واجب الوجود وإنلم يكن بهذا المعنى من المقولات لاختصاصها 
بالممكنات » ,نعم إذا لم يؤافق الجماعة على أن المنقسم إلى الجوهر والعزرض هو الموجود الممكن بل قال إنه 
الموجود مطلةاكان 0 مان بهذا المعنى من مقولة الجوهر ومع ذلك يلزمه أحد الأمرين السابةين (قوله وقيل الفلك 
الأعظم ) قالوا : لأنه يط بكل الأجسام المتحركة انختاجة إلى مقارئة الزمان كا أن الزمان محيط بها أيضا - 
و فبه| |أنه استدلال بموجبتين من الشكل الثانى فلاينتيج ؛ و أن الإحاطة فى الأو لى بمعنى الشمول وعدم الخروج عنه 
وى الثانية بمعنى المقارنة فى الوجود فلم يتحد الوسظ فلا ينتج المطلوب ( قوله وقيل حركته ) قالوا : لأنه غير 
قار" وحركة الفلك كذلك وفيه ما تقدام »وأن الحركة تتصف بالبطء والسرعة والزمان ليش كذلك ( قوله وقيل 
مقدار حركته ) هذا هو المشهور. عند الدكاء وإأيه ذهب أرسطو محتجا بأنه متفاوت بالزيادة والنقصان فهوكى» 
وقد ثبت بالبرهان امتناع الجزء فلا يككون مركبا من آنات متتالية فهو م متصل » وليس مقدارا لأمر قار 
وإلا اجتمعت أجزاؤه قى الوجود وهو محال فهو مقدار لحيئة غير قارة وهى الحركة » ولامتناع انقطاعها كان 
مقدار الحركة مستدبرة إذ الحركة المستقيمة منقطعة متناهية لتناهى الأبعاد » ولكون أسرع الحركات التي 
يقدر بها غيرها من الحركات الأخرى هى خخركة الفلك الأعظم كان الزمان مقدار حركته وهو المطلوب فيقدر 
به تلك الحركة أولا وبالذات وسائر الخركات ثانيا وبالعرض» والاعتراض عايه أنه مبنى على أمور كلها ممنوعة 
انظر المواقف وشرحها ١‏ قوله أنه متجدد الخ )فيه تساهل ظاهر إذ هو عندهم امتداد موهوم يقع ظرفا للحوادث 
ومقارنتها ( قوله عند طلوع الخ ) رجوع للحقيقة وبيان للتساهل قبله ( قوله أى النسبة التى لا تعقل الخ ) أشار 
بذلك إلى أن مقولة الإضافة ليست مجموع النسبتين 5) يفهمه قوله » ونسبة تكررت إضافة » بل النسية الى 
لا تعقل إلا بالقياس الخ . 

قال فى المباحث المشرقية موافقا لما فى الشفاء : معنى كون الماهية معقولة بالقياس إلى غيرهاهو أن تكون 
الماهية حيث بمحوج تعقلها إلى تعقل شى * خارج عنها ولاكيف كان فإن المازومات إذا تصوارت تصور اوازمها 
معهاء إلا أن ماهية المازومات غير معقولة بالقياس إلى ماهية اللوازم لوجوب كون الماهية النى هى الموضوعات 
أو المازومات مستقلة بنفسها ومتقد"مة بذواتها على اللوازم » وامتناع كون المضافين كذاك ٠»‏ بل أن يكون 
المعقول امحتاج إلى تعقل الغير لا يتقرر فى الذهن ولافى الحارج إلا لأجل وجود ذلك الغير بازائه اه : 

وتقدام أن هذا قدر مشترك بين سائر الأعراض النسبية أي أنها لا تعقل إلا بالقياس إلى الغير م. 
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قال بعضشيوخنا: وهذا دور معى لاسب فلا إشكال اه فخرج بتكرار النسبة بالمعى الملكون عتائر الأطر اض 





وحاصلهأن الملزوماتمع اللوازم ليست قو جودها كإحدى نسبى الإضافة مع النسرة الأخرىفإنالمازوم مستقل بنفسه 
ومتقدام على اللازم بالذات ولاكذلك الإضافة كالآبوة مع البنوة فلذا كانت معية المازوم للازم فى الوجود والتعقل 
معية اتصال واستعقاب » ومعية إحدى النسبتين للأخرى ف الإضافة معية اصطحاب واجتاع وجودا وتصوارا 
وكانت الإضافة معقولة بالقياس إلى نسبة أخرى بمعنى أن تعقلها وج إلى تعقل شى* نخارج عنها وماهيةالملزومات 
ليست كذلك + 
وف المواقف وشرحه : الإضافة لانستقل بوجودها : أى ليس لطا وجود منفرد ليتصوار تعيها بنفسها بل 
وجودها أن يكون أمرا لاحا الأشياء فيكون تحصلها وتخصصها تبعا لتحصل لحوقها للغير وتخصصه » ويفهم 
ذلك : أى تحصلها تبعا للحوق تارة بأن يؤخذ الملحوق والإضافة معا فتتعين الإضافة على حسب تعين الملحوق 
واللحوق » وليس ذلك المأخوذ على هذا الوجه هو المقولة بل هو أمر مركب من المقولة ومن معروضها » وتارة 
بأنه تؤخعذ الإضافة مقرونا بها اللحوق اللخاص كشى* واحد ميد عارض لذلك الملدوق وهذا تنوع الإضافة 
ونحصلها اه فتحصيل الإضافة تابع لتحصيل اللحوق الذى هو مقوم لماهيتها لكونما عبارة عن النسبة» و لذاقال 
فق إطيات الشفاء ف فضل المضماف : إن المضاف أمر لايعقل بذاته إنما يعمل دانما لشىء إلى شىء أفاده عبدالحكيم 
(قوله وهذا دور معى) لأنكلا منهما متوقف على الآخر بحوث لا يتقرر أحسدهما ذهنا وخارجا إلا وهو 
مقيش لصاحبه وملحوظ يازائه » فلا تقدم لأحد الأمرين فيه على الآخير المتقدم عليه أيضا حتى يازم تقدم الثغىء 
على نفسه كناف الدور السب المستازم للمحال بل ابتداء الحركة فى تصور الأبوة مثلا موقوف على أن يكون بازائه 
ملاحظة البنوة والعكس » فالشروع فى تصور إحداهها قصدا موقوف على ملاحظة الآخر بإزائه والآخر كذلك 
فلكل منهما تقدم وتأخر باعتيارين فى تصورهها - | 
ولماكان هذا موافقا لتقررهماكذلك فى اللدارلح ومبنيا عليه كان دورا طبيعيا واقعيا يلاف الدور السبتى فإنه 
بفرض بين شيئين واقع أحدهما للتقدام على غيره وواقع الآخر التأخر عنه كما بين العلة والمعلول . فإذا فرض أن 
أن المعاول غلة فى علته أيضا اقتضى خخلاف ذلاك وأددى إلى أن كلا منهما «تقد'م على نفسه متأخر عنها وهو باطل 
(قوله فخرج بتككرار النسبة الخ) أى لابنفس النسبة لأن العرض النسبى كالآين مثلا سواء فسمر بالهيئة أو الحصول . 
هو فى ذاته لسبة وإنكان منسوبا للنسبة بمعنى آخر فقولة الإضافة كالأبوة مثلا مع كونمها نسبة هى عرض قاتم 
بالأب متعاق بالابن كالآين فإنه نسبة : أى حصول قائم بالجسم متعلق بالمكان والتعاق فى كل منهما نسبة »والكن 
ليس الكلام فى هذا التعلق وإنما الكلام فى نفس الأأبو ة والحصول وام النسبة هنا صادق على كل" منهما وتمتاز 
الإضافة بأنها نسبة متكرترة دون سائر النسب + ش 
ولماكان تسكرتر النسية بالمعنى المذ كور أمرا مجملا فصله الشارح إلى أمرين الأوال جهة تسكرار النسبة والثانى 
جهة كو نكل واحدةٍ معقولة بالقياس إلى الأخرى » وبالاعتبار الأول أخخرج به سائر الأعراض النسبية كما صنع 
السيد حيث قال : وإذا قيد الغير بكونه نسية خرج سائر الفسب وبالاعتبار الثانى أخرج المازومات مع اللوازم + 
وحاصله أن الملزوم ماكان تعقله مستازما ومستعقيا لشىء آخر : والإضافة ماكان تعقله بالقياس إلى تعقلى غيره » 
وفرق بين المستازم المذكور وماكان تعقله كذلك فهو خارج بقوله أى النسبة التى لاتعقل إلا بالقياس الخ بقطع 
النظر عن كون الطرف الآخر نسبة » ولهذاف المواقف قدآم إخراجه على تقبيد الغير بكونه نسبة : أى قيل 
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النسبية وبتعقل النسبتين »عا ما كان تعقله «ستازما ومستعقبا لتعقل ثىء آخر كالمازومات البينة اللوازم » على أن 
هذا لابرد إلا إذا كان تغقل اللوازم أيضًا مستازما لتعقل الملزوءات ( كو أبوة )فإنها نسبة تعقلى بالقياس إلىالبنوة 
وهى نسبة تعقل بالنسبة إلى الأبوة » فالإضافة أخص عن «طاق الأسبة لأنها تسكن فيها نسبة من جانب ا إذا 
نسبنا المكان إلى ذات المتمكن فإنه محصل له هيئة هى الأبن فإن نسبناه إلى المتمكن باعتبار كونه ذا مكان كان 
الحاصل منها مضافا لأن لفظ المكان قد تضمن نسبة معقولة بالقياس إلى نسبة أخرى هى كون الذىء ذا مكان: 
أى متمكن فيه فالمكانية والمتمكنية من «قولة الأضافة » وحصول الثبىء فى المكان نسية تعقل بين ذاتى الذىء 
والمكان لانسبة ٠عقواة‏ بالقياس إلى نسبة أخرى فليس من هذه المقو لق » ومبذا يمكناك الفرق بينالنسية والمضاف 
فاعقله وتحققه م 
اعتبار تكرر النسبة فى الإضافة أخرجه بمجرد اعتبار العنوان المذكور وقد علمت وجهه » فلو نظر هذا التقييد 
لكان لإبراده وجه ٠‏ نعم إذا كان اللازم أيضا مما يستلزم تعقله تعقل الملزومكان للإبراد المذكور وجه واشتبه 
حينئذ بالإضافة ولذلاك قال الشارح على أن الخ » وبعد هذا قد يقال فرق بين المستازم وماكان تعقله كذلك 
فى الطرفين وأن هذا غير ذاك فلا إبراد » أو أن الاستازام بالمعنى المذكور إذا ثبت فى طرف المازوم واللازم 
اقتضى أن يكون تعقل أحدههما بالقياس إلى تعقل الآخر فيرد على الإضافة . وجوابه أنه إذا ثبت كون 
هن قبيل الإضافة ( قوله وبتعقل النسيتين »ها ) تعقل النسبتين معا لايستازم أنيكون ذلك بطريق القصد هما حتى 
برد أن يقال إن النفس لا تاتفت لشيئين معابل معناه أن تعقل ذات الأب بوصف كونه أبا يسنتبع تعقل ذات 
الابن » فإذا انتقات النفس للاين وتعقلته بوصف كونه ابنا استتبع ذلك تعقل الأب يوصف كونه أيا وهذا معنى 
كون النسبة متكرارة » وبهذا ظهر خروج اللوازم البينة عن التعريف بالنسبة لمازوماتما فإنه إذا تصو ر المازوم 
بطريق الإخطار : أى القصد اندفعت النفس لتصور اللازم ولا تندفع منه بعد ذلك بتصور المازوم والذاث 
قال على أن هذا لا برد إلا إذا كان الخ أفاده اذى فى وسطاه ( قوله فإنها نسبة تعقل الخ ) هذه العبارة إلى 
قوله قال ق شرح المواقتف هى عبارة المواقف وشرحه أيضا مع تغيير يسير » وقد لوحظ فى تطبيق المثال تفصيل 
قوله ونسبة تكر'رت إضافة أى دا أريد به وهى النسبة النى لا تعمل الخ وإلا لقال فإنها : أى الأبوة نسبة بإزائها 
نسية أخر ى وهى البنوة . ولالم يكن رسم الإضافة هو النسبة ال مدكر'رة بل هو حاصلها المأخوذ من مفهومها ‏ 
المساوى لها فسره أولا بقوله أى النسبة التى الخ » ثم طبق المثال نظرا لهذا المعنى بقوله فإما نسببة الخ فتدبر ( قوله 
فالإضافة أخص” من مطلق النسبة ) من ضمن عبارة الأصل غير أنه زاد قوله لأنها تكن فيها نسبة هن جانب : 
وكتب عبد الحكم على قوله فالإضافة الخ ما نصه : خخص” الإضافة بالذكر مع أن حميع المقولات كذلك 
الحفاء الحكم فيها اه . فاندفع ما يقال إن كان الغرض به بيان مغاءرة الإضافة لمطلق النسبة شع كونه ظاهرا ليس 
الكلام فيه بل الكلام في مغابرة الإضافة لغيرها من بقية النسب» وإن كان الغرض منه بيان مغايرته للمقولات 
النسبية فلا يفيده » والظاهر أن المراد بمطلق النسبة نسبة كلية شاملة لجميع الأعراض النسبية وإ ن كان قوله لأنه 
يكنى فنها الخ ر عايفيدغير ذلك » وقد تقدام فى الأصل أن الأعر اض النسبية خرجت عن الإضافة بتقيرد الغير يكونه 
نسبة : أى فالإضافة النسبة المنكرارة وباقى الأعراض النسبية ليست كذلك » وعلى هذا فااراد يكون الإضافة 
أخص" من مطلق النسبة أنه اعتير فى مفهومها مالم يعتير ىغير هاء وهذا مايدل عليه البيان بعد وإن كان فيه الدرى 
فى الأبن على أنه الحيئة تارة وعلى أنه الحصول تارة أخرى : وأنت خبير بأن العموم و المخصوص مهذا المعنى راجع' 
إلى التباين : + ش 
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قال فى شرح المواقف : واعلم أن الإضافة قد يراد بما الأمر النسبى العارض كالأبوة ويسمى هذا مضافا 
حقيقيا » وقد يراد بها الآمر الذى عرضت له الإضافة كذات الأب » وقد يراد مها مجموع الأمرين أعنى المجموع 
الحاصل من الأمر الذى عرضت له الإضافة ومن الإضافة العارضة له ويسمى ذلك مضافا مشهوريا ء 

قال فى شرح المقاصد : وما وقع فى المواقف من أن نفس المعروض يسمى أيضا مضافا مشهوريا فخلاف 
المشهور» نعم قد يطلق عليه لفظ المضاف بمعنى أنه شىء له الإضافة على ماهو قانون اللغة انتهبى وإذا كان اسم 
أحد المتضايفين يدل بالمتضمن على ماله من الإضافة إلى شىء آخر فذلك الشىء الآخر إن أذ نحسب الذات فلا 
يحصل مقنولة الإضافة وإن أخذ من حيث إنه مضاف إلى الثىء الأول حصلت الإضافة » مثاله المكان فإنه 
يدل بالتضمن على الإضافة للمتمكن فإن اعتير إضافته إلى ذات المتمكن كان من مقولة الأين وإذا اعتير إضافته 
إلى المنمكن من حيث إنه ذو المكان كان من مقولة الإضافة 5ا مر وهذا ضابط حسن فاحفظه م 

واعم أن النسبة التى هى المضاف اللدقيتى قد تكو نمتخالفة فى الجانبين كالأبوة والبنوة وكالكليات االخمس 
فإن انس مثلا نسية لاتعقل إلا بالأخرى وهىالنوع وقد تكون متوافقة فيهما نحو( إخا ) بكسر الهمزة مع القصر . 
الوزن وأصله ممدود مصدر آخيت بين الشيثين همزة ممدودة » وقد تقلب واوا على البذل فيقال واخخيت كما قبل 
ف آسيت واسيت حكاه ابن السكيت وهى لغة الءن ذكرهق المصباح ٠‏ وبه برد قول التار إنها من كلام العامة 
وتعرض الإضافة لجميع المقولات 


والحاصل أن ذكر قوله فالإضافة أخص” الخ قليل الجدوى » وأن بيانه يعد بقوله لأنها يكنى الخ ركيك 
مضطر ب (قوله قال شرح المواقف الخ) عبارة المواقف وشرحه : المرصد اللخامس ف الإضافة وفيهمةاصد: الأول 
الأبوةوهىالمعقولة بالقياس إلى الغير ولاحقيقة لما إلاذلك وهى الإضافة انى تعد من المقولات وتسمى مضضافا حقيقيا 
ويقال لذات الأب المعروضة لهذا العارض إضافة وكذا للمعروض مع العارض وهذان يسميان مضافا مشوورياء 
فافمظ الإضافة كلفظ المضاف يطلق على ثلاثة معان العارض وحده والمعروض وحده والمجموع المركب مهما اه 
وتأمله مع الشارح ( قوله الأمر النسبى العارض ) أى وحده من غير اعتبار المعروض شطرا وكذا يقال فها بعده 
بدليل مقابلهما بامخموع المركب منهما : 4 

قال السيد فى حواشى حكمة العين : الظاهر أن إطلاقه على المعروض من حيث أنه معروض لامن حيث 
ذاته مع قطع النظر عن العروض ٠‏ والفرق بينه وبين المشهورى الآخر أن العارض ههنا مأخوذ بطريق العروض 
لا الجزئية وهناك بالعكس ( قوله واعلم الخ ) شروع ف تقسيم الإضافة وإشارة إلى وجه تعداد الأمثلة : 

قال فى المواقف : تاحق الإضافة تقسهات من وجوه : الأول إما أن تتوافق من الطرفين كالجوار والإخوة 
وإما أن تتخالف كالابن والأب فإن البنوءة والأبوة متخالفتان فى الماهية ( قوله وكالكليات اللخمس) فيه تساهل 
إذا المقولة هى النسية والنوعية التى هى النسبة المتكرارة ( قوله فإن الجنس الخ ) الأنسب أن يقول فإن الأبوة 
والبنوة متخالفتان فى الماهية وكذا الهنسية والنوعية وكل ما يعتبر متقابلا فى الكليات الحمس » لأن الكلام 
فىبيان التخالف لافى كون ماذكر إضافة ولعله لكون تخالف الحنس والنوع ظاهرا تركه وتعرض لبيان الإضافة 
فهما » والأوضح أن يقول فإن الحنسية مثلا نسبة الخ ( قوله وتعرض الإضافة لجميع المقولات ) عبارة الأصل 
الإضافة قد تعرض للمةولات كلها بل للواجب تعالى كالأو"ل فالهوهر دالب والابن؛ و الك" كالصغير والكبير 
منالمقادير والقليل والكثير من الأعداد » والكيف كالأحر”" والأبرد » والمضاف كالأقرب والأبعد » والأبن 
كالأعلى والأسفل » والمتى >الأقدم والأحدث » والوضع كالأشد” انحناء وانتصابا » والملك كال كدى والأعرى 
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كت 


فالجو هر كالأب والكة المتصل كالعظم فإنه إضافةعارضة للمقدار والمقدارم متصل ومثلت ذلك بقولى (لطافه) 
قال فى المصباح : لطف الشىء فهو لطيف من ياب قرب صغر جسمه وهو ضد الضخامةو الاسم اللطافة بالفتح 
اه فالصغر إضافة عارضة للجسم الذى هو محل للمقدار إذ يقال هذا الك.م لطيف صغير عند مايقال جسم آخر 
إنه ليس كذلك » وال المتصل كالقليل فإن القلة عارضة للعدد » والكيف كالأحر'ية إن الحرارة كيفيسة 
والأحرية عارضة ها » والمضاف كالأقرب فالقرب إضافة والأقربية عارضة لهاء والأبن كالأعلى و الى كالأقدم 
والأحدث فإنه يقال زمان حادث أو قديم على مذهب الحكاء والأقدم والأحدث عارضان له » والملك 


والفعل كال قطع والانفعال كالأشد تسخنا اه ومنه تعلم مافى كلام الشارح هنا من التساهل (قوله فالجوه ركالآب ) 
أى وقد عرضت له الأبوة »وقاعدة الكثيل كا يؤخطذ من الأصل أن يكون مدخول الكاف لفظا يتضمن جموع 
العارض والمعروض كلفظ الأب فإنه يدال على الجحوهر والأبوة والشارحلم يمر على نسق واحد فتنبه ( قوله 
وا المتصل كا لعظم ( أى فال مقدار قائم بالجسم يعرض له كل من العظم والصغر وكلاههما لايعقل إلا بالقياس 
إلى الآخر 6 ولو وافؤق ما قيله من القثيل لقال كالعظيم والإضافة العارضة هى العظم ) قوله ومثاث لذلاك بقولى : 
لطافه ) أشار به وبما قبله إلى نكتة تعداد المثال » فالمثال الآول والثانى لبيان التخالف والتوافق وهذا المثال وإن 
كان من قبيل التخالف إلا أنه مذكور من حيث إنه عارض للكم المتصل فهو إشارة إلى عروض مقولة الإضافة 
لغير ها . وأنت خبير بأن هذه الإشارة بغاية الحفاء إذ لا مأخذالا من الثال المذكور وأى مثال يفرض للإضافة 
إذا نظر إلى موضوعه يكون عارضا لمقولة » اللهم إلا أن يقال إذالم يلاحظ فى هذا المثال جهة العروض تكرر 
مع المثال الأول فذكره لابد” له من نسككتة وهى الإشارة إلى ما ذكر وإن كان يمكن حمل المثال الأول عليها » 
والثانى والثالث إشارة إلى التخالف والثتوافق بل؛ بمكن اعتبار جهة العروض وبجهة التخالف أو التوافق فى الأمثلة 
الثلائة فتفطن ١‏ قوله عار ضة للجسم ) فيه تساهل إذ ا موضوع عروضها للمقدار كنا يدل عليه ما قيله وما يعده » 
ولو كان المراد عرو ضها للجوهر لما تعرض لقوله الذىهو مل للمققدار وأيضا المظم المقابل للطافة سيق أنه عارض 
للمقدار فيجب أن يكون مقابله كذلك . وهذا لاينافى أن كلا من العظم واللطافة يقع صفة الج.م لغة أ اصطلاجا 
) قوله والأبن كالأعلى ) أى العلو” المقابل للسفل فإنه نسية عارضة للابن وهو حصول ابليسم © المكان معقوأة 
بالقياس إلى نسبة أخرى وهى السفل معقولة بالقياس إليها » وأما الأعلوية فهى مقولة إضافة عارضة لإضافة 
أخرى ويمكن بقاء افعل على حاله والعالى لا يعتير فى مقابلة شى * آخر حتى تتحةق فيه إضافة > 
واعلم أن الموصوف أوكلا وبالذات يكو نه أعلى من غيره هو المكان يقال مكان أعلى “ن ميكان أختر ويليعه 
الجسم الحاصل فى ذلك المكان بالنسبة إلى جسم آخر أدنى منه » وإذا ثبت أن المكان وماحل” فيه أعلى ثبت أن ٠‏ 
حصول الهسم فى ذلك المكان أعلى من حصول آخر فى ماهو أقل مزه فوصف المكان منشأ لوصف ماعداه » 
ومثل ذلك يقال فى الى فتنبه ( قوله كالأقدم ) إن اعتير مثالا على حدته للنسبة المتكررة بإيقاء افعل على حاله 
فالنسبة الأخرى هى القدم القائم عموضوعه مقيسا إلى الأقدمية القائمة بالمنى ؛ أى حصول الشىء ف الزمان أقدم 
من حصول أخخر فيه 6 ومثله يقال ف الأحدث وإن أعتير مع الأحدث يصرف افعل عن ظاهره فالنسية المتكررة 
هى القدم واسليدوث مقسا كل مهما لصاحيه 6 فيمّال حصول قديم معقولا بالقياس إلى حصول سوادث مغاك 
والأو”ل هو المتيادر من كلام غيره »فقوله ذإنه يقال زمان الخ إشارة إلى منشأ الاتصاف 15 صيق تقر بره قُْ الأبن 
والحدوث يطلق على الذاتى والزمانى عند الحكاء كما أن الزمان ععنى ححركة الفلك أو مقدار حركته قديم بالنوع 


ب لاا سه 


كالاكتساء ؛ والوضع كالأشد انتصابا فالانتصاب وضع والأشد'ية عارذة له » وأن يفعل كالأقطع فالقطع 
فعل والأقطعيةعارضة له ؛ وأن ينفعل كالأشد تقطعا فالتقطع انفعال والأشد'ية عارضة : 

ومن خخواص" الإضافة التكافق : أى العائل فى ازوم الوجود بالقوأة والفعل فى الخارج والذهن بمعنى أن كل 
واحدة منهما ملازمة للأخر ى ف الوجود فإذا وجدت إحداهها و جدت الآخر ى وق العدم فإذا عدمت إحداها 
عدمت الأخرى مثال كون المتضايفين موجودين بالفعلكون الشخدين بالفعل أحدهما أب والآخر ان ومثالهما 
بالقو'ة كون الشخصين بحيث يكون من شأن أحدهما التقدم ومن شأن الآخر التأخر محسب المكان 7 





حادث بالشخص ويطاق على الكل كما يطاق على أجزائه ( قوله كالأكسى ) يقال :وب أكدىى هن ثوب آخر 
أى أستر منه وأكمل » فاخيئة العارضة للشىء يسبب ماأحاط به والتقل بانتقاله الذى هو الملك إذا كان الحيط 
أكسى من حيط آخر أكسى من هيئة أخرى ليست كذلك ( قوله فالانتصاب وضع ) أى هيئة عارضة للشىء 
يسبب نسبة أجزائه يعضها لبعض ونسيها الخارج ( قوله ومن ندواص الإضاعة التكافؤ ) عيارة الأصلن للدضاف 
خواص الأو لى التكافؤ فى الوجود والعدم بحسب الذهن واللدارج » فكلما وجد أحدهما فى الذهن أو فى الارج 
وجل الأخر فيه وكلما عدم عدم : 
فإن قيل : فا قوللك ف المتقدام والمتأخر بحسب الزمان فإنهما متضايفان مع أن المتقدم الزمانى لاوجود له 
بالاعتبار الذى به كان متقدما مع المتأخر الزمائى » وكذا المتأخر لاوجود له مع 'وجود المتقدم . 
قلنا : لاوجود للحقبى منهما إلافى الذهن فإن التقدم والتأخر أمران يعتبرهما العقل إذا قاس ذات المتقدام 
إلى ذات المتأخر فيكو ن المجموع المركب منهها ومن معروضهما أيضا اعتياريا » فلا وجود للمتضايفين ههنا 
فى الحارج بل فى الذهن وهما معا فيه فالتكافؤ بين الحقرقيين وكذا بين المشمبوريين المعتيرين باق بحاله » وأما 
مغروضاهما إذا أخذا وحدهما فقد ينفكان كالمالك والمملوك والأب والاءن والمتقدم والمتأخر وليس كلامنا ىذات 
المعروض وحده اه واعتبار التكافؤ والمعية فى الوجود الذهنى سب تعةل ماهية الإضافة لايناق أ التقدم والتأخر 
الزمانيين من الأعراض الموجودة بالفعل خارجا حتى يصح كونهما من مقولة الإضافة الى هى قسم من العرض 
المكن الموجود بالفعل ( قوله فى ازوم الوجود بالقوة الخ ) هذا فى موضع قول الأصل ف الوجود والعدم وقد 
نحا إليه بعد ذلك فى البيان » وقوله فى الخارج والذهن راجع لهما معا فإذا كانت الأبوة ازيد فى اللهارج بالقوة 
فالبنوة لعمرو كذلك وإذاكانت له فى الذهن بالقوة فالينوة لعمر و كذلاك وباالعكس ؛وإذاكانت له بالفعل فمهما 
فالبنوة لعمر و بالفعل كذلك فيهما وبالعكس » وحينا تكون النسبة بالقوأة والشأن لاتتكون عند الحكناء من 
مقولة الإضافة الموجودة خارجا لأن مابالشأن معدوم : 
وف المحشى : فقول المصنف بالفعل أو بالقوة برجع للوجود : أى سواء كان ذلك الوجود حاصلا بالفعل 
أو بالتقوة بمعنى أن كل واحد منهمالى محصل له الوجود بالفعل لكنه مستعد لحصوله » وهذا المعنى هو المعير عنه 
بالإمكان الاستعدادى وهو غير الإمكان الذاتى كما فرق بينها السيد فى حاشية النجريد اه أى والإمكان 
الاستعدادى مورجود عند الحكماء وعليه فتكون النسبة الموجودة بالقوة من مقولة الإضافة الموجودة فعلا » 
وتقدم عنالسيد أن مقولة الإضافة قد تعرض للواجب كالأول ومعلوم أن الأولية ليستمن الأمور الموجودة 
خارجا باتفاق المتكلمين والحكماء » فلعل ماتقدم فى قوهم المقولات أقسام للممكن الموجود مرادهم به أعم من 
أن يكون موجودا ذهنا أو خخارجاء والأولية الانقزاعية باعتبار وجودها الذهنى ممكنة وإنما الواجب هو ذات الله 
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وأورد على جعل المتقدام والقاخق ميشابك أنيما لآيوسذان نفاء واحبي باو ضايف إعاهو بتسطووميرما 
وهما معا فى الذهن وإتما الافتراق بين الذاتين وذاتا المتضايفين قد يوجذ كل منهما بدون الآخر >الآب والابن 
وقد يوجد أ<دهما بدون الآخر من غير عككس كالعالم والعلم وقد يمتنع كل مهما بدون الآخر كالعلة مع 
معلولها الخاص + 


2 





تعالى فط عند الحكماء أو ذاته وصفاته الوجودية عند المتكلمين : وأما الصفات الاعتيارية الانتز اعية كصفات 
الساوب فلا تتصف بالوجوب الذى هو وصضصفك للموجود 4 نعم هى واجية لله تعالى ععى امتناع انفكا كها 
عن الذات . 

وقد يقال هذا حلاف ماتقدم نقله عن الدوانى وعيل الحدكم وغيرهما ىَْ تعر يولك الجوهر والعرض وأن كلا 
منهما يعثير فيه الوجود بالفعل خارجا 2( وخلاف مائقل عن الجمكاء قَْ استد لالهم على وجود الأعراض النسبية 
كنا تقدم . ولك أن تقول معنى قوم إنها أقسام للممكن الموجود أنهذه المقولات باعتبار كونها جنساعاليا للثنىء 
لانكون إلا للممكن الموجود نخارجا » وهذا لاينانى أنها إذا وقعت عرضا عاما لشىء لايازم أن يكون موجودا 
خارجيا بل قد يكون أمرا انتزاعيا كالأواية والأقدمية بالنسبة للواجب تعالى فإن صدق مقولة الإضافة عليهما 
صدق العرض العام 4 وحينئذ لد يازم وجودضها خارجا ولاكوتهما من العرض المعتير فيه الوجود الفعلى العال 

وقد يجاب بهذا عما نقله الدؤانى عن بعضهم من أن المركب الخيالى كجبل من ياقوت وبحر هن زثبق لا شك 
فىجوهريته وإنما الشلك فى وجوده بناء على عدم اشتراط الوجود بالفعل ى الجوهر اه فقوله لاشاتُ فى جوهريته 
إن كان المراد فى إطلاق الجوهر عليه عرضا عاما فسم وإن كان جنسا عاليا فمنوع إذ لايد" فى صدقه عليه 
مين كو نه موجودا بالفعل كما تقدام ( قوله وأوود الخ ) قد علمت مورذه قَْ الأضل وأنه إئما يتوهعم ف المتقدم 
والمتأخر الزمانيين + وجوابه أن النكانؤ إتما هو بين الحقيقيين وكذا بين المشبوربين كما يؤخد من كلام الأصل 
( قوله وذاتا المتضايفين الخ ) هذا كقول الأصل وأما معروضاهما إذا أخذا وحدهما فقد ينفكان الخ فهو مر تبط 


عا قيله ءن حيث إنه اعتبار ثالث موضح ا انببى عليه الخواب قبله من اعتبار العارض وحدهأو اعتيار الجموع - 


وإن كان السؤال غير مببى على أخذ المتقدام والمتأخر باعتبار الذات بل هو مبنى على أن المتقدام الزمانى بوصف 
كونه متقد ما لا وجود له مع المتأخر كذلك وكذا المتأخر لا وجود له دم وجود المتقدام . ومحصل الحواب أن 
المنظور إليه فى معية المنضايفين هو الوجود الذهنى لا الخارجى وهما معا فيه وحينئل يككون أخذ المتضايفينياعتبار 
الذات خخارجا عن موضوع السؤال والحواب » ولذاكتب العلامة المحشى على قوله وذاتا المتضايفين ما نصه : 
كلام مستأنف وليس مرتيطا بما قبله كما قد يتوهم اه وقد علمت موضع ارتباطه فتأمل ( قوله كالآب والابن ) 
فإنه بحسب الذات والوجود الخارجى قد يوجد الأب مع فقد الابن وعكسه » لكنه بحسب الوجود الذهنى منى 
اوحظ أحدهما بوصف كونه أيا أو ابنا وجدا معا كنا هو حال المتضايفين ( قوله كالعالم والعلم ) فإن العلم بحسب 
الذات : أى بقطع النظر عن ءعروضه لشى * آخر لا يوجد بدون عالم الاستحالة وجود الضفة بدون المودوف 
وأما ذات العالم فقد توجد مجردة عن العلم : 

والحخاصل أنه إذا لوحظ العالم بوصف كونه عالما والعلم بوصض كونه عارضا له وجدا معا » وإذا لوحظت 
ذات كل" منهما وحدها وجد العالم بدون العلم ولا يوجد العم بدون العالم فتدير ( قوله كالعلة مع معلوها الخاص) 
أى المعلول الشخصى فإنه يمتنع وجود أحدهما بدون الآخر لأن المعلول الواحد الشخصى لا يكون معاولا لعلتين. 


لاقأك؟سه 


وأقسام التقدا م خمسة : تقدم بالزمان على معنى أن المتقدام حصل فى زمان لم يوجد المتأخر فيه كتقدام ذات 
الأب على ذات الابن » وتقدام بالذات والطبع على معنى أن المتقدام يوجد بدون المتأخر دون العكس كتقدام 
الجزء على الكل » ونقدم بالعلة كتقدام الشمس على ضوثما » وتقدم بالمكان كتقدم الإمام على المأموم إذا جعل 
يستق ل كل” مهما بإجاده فى وحجددتثت علئه وول هدو ودى عدمعت عدم لاف الواحد النوعى فإنه لامتنع اجماع 
العلتين عليه » ممعنى أن يمع بعض أفراده بهذه وبعضها بتلك كنوع الحرارة الواقع بعض جزئياته بالنار وبعضها 
بالشمس وبعضرا بالحركة . لايقال إن امتناع وجود كل" من العلة وتمعلولها اللواص يدون الآخر [عا هو ياعتيار 
وصف العلية والمعلولية الخاصة والكلام فى أخذهما باعتبار الذات كما نى النوعين قبله لأنا نقول امتناع وجودهما 
كذلك باعتبار الذات إذ ذات العلة بقطع النظر عن وصف كونها علة لاتوجد فى الخارج بدون المعاول إذ لانحقق 
لها بدون الوصف المذكور وقطع النظطر عنه لا يقتضى انتفاءه» وكذلك المعاول لا يوجد بدون علته فليست ذات 
العلة كذات الأب والعالم يمكن تحققها بدون الوصف خارجا كا تتحقق ذات الأب بدون وصف الأبوة وذات 
العالم يدون وصف العم فتدبر ) قوله وأقسام التقد م ( أىوقد عرفت أن نفس التقد م والتأخر من أقسام المضاف 
فتكون أقسامها كذلك ( قوله خمسة ) أثبت المتكلمون سادسا وهو تقدام أجزاء الزمان بعضها على بعض فإنه 
وس تقد ما بالعلة ولا بالذات لعدم الاؤتران 3 ولا بالشرف والرتية وهو ظاهرء ولا بالزمان وإلا از مالتسلسل 03 
وأجيب بأنه من المتقدام بالزمان بناء على أن التقدام الزمانى هو الذى لايجامع فيه المتقدام المتأخر وهو 
بالذات لأجز اء الزمان وبالعرض لغيره كنا تقدام »وقيل إنه من التقدم بالذات والطببع بناء على أنه أعم ممايمكن 
غيه المقارنة فهى خمسة ( قوله تقدام بالزمان ) أى بسبب الزمان فالاتصئ ف الحقيقة بالتقد م هو زمان ذلا الشىء 
الموصدوف بالتقدام > فتقدمه باعتبار الزمان أى لا ياعتبار الات ولا ياعتيار الوجود ولاواعتبار الوصف غتلاف 
تقدام الذات والعلة والرتية » فإن الأول ياعتياز ذات الثى* وماهيته 4 والثالى ياعتيار الوجود والاحتياج إليه» 
والثالث باعتيار الوصف سيا أو مغذويا وهو التتقد م بالشرف والرتبة ) قوله بالذات والطبيع ( عطفه عليه لأن 
التقدام بالذات يطاق عندهم على القدر المشترك بين التقدام العلى' والتقد'م الطبيعى وهو الترتب العقلى الناثى*عن 
الاحتواج المصحح لاستعال الفاء بدنهما داخلة على المحتاج ) قوله على معى الخ ( عيارة الأصل التتقدام يالذات 
كتقدام الواحدد على الاثنين فإنه لايعقل ذات الاثنين وهو ذات هذا الواحد وذاك الواحد مع ولايتم له ذات إلا 
بذاهماسواء فرضنا هما وجودا أم لا» بل ذلك حم له باعتيار ذائه وحقيقته من حيثث هى لاف التقد مبالعلية فإنه 
حك باعتبا رالوجود لاباعتبار الماهية ف نفسما» وعلى هذا فالتقدمالذانىالمسمى بالتقدم الطبيعى مخصوص +زء الذىء 
مقيسا إلى كله دون سائر علله الناقصة كما فى الشفاء والمباحث المشرقية » فتقدام العلل الناقصة على .المعلول ليس 
بالذات بل بواسطة ما توقف عليه الفاعل » ويؤيده أنهم حصروا العاة ف أربعة أقسام وجعلوا الشرائط من نتمة 
الفاعل والمشهور فى كتب الققوم أن امحتاج إليه إنكنى ف وجود امحتاج كان متقد ما عليه بالعلية كالمؤثر المستجمع 
لشرائط التأثير وارتفاع موانعه وإنلم يكف كان متقداما عليه بالذات والطبع » وعلى هذا فالتقدام الطبيعى 
شامل للعلل الذاقصة » وتقدام أن التقدام بالذات قد يطلقونه على القدر المشترك بين الطبيعى والعلى ( قوله كتقدام ٠‏ 
الشمس على ضوها ) فإنه تقدام أمر أوجب وجود ثىء آخر ميث لايتخالف عنه إيجاده وتقدام العلة كذلاك 
سواء كان إبجايه للشىء الآخر إمالكونه فاعلا اما أولانضام آخر معه؛ ومن التقد م بالعلة تقدام حدركة الأصبع 
على حركة احاتم فإن العقل م بأنه رك الأصبع فتحركُ احاتم ولا عكس » وليس ذلك بالزمات وإلا زم 





و ل/اسده 


المبدأ الحراب ء وتقدم بالشرف كتقدم العالم على الجاهل : 

ومن نخواصها وجوب انعكاس كل واحد مز المتضايفين إلى الآخر : أى يحكم بإضافة كل واحد من الماضايفين 
إلى صاحبه من حوث هو «ضاف إليه ؛ فكّاتةول الأب أبو الابن تقول الابن ابن الأب » وإذا ل تعتبر اللديثية 
لم يتحقق الانعكاس كما لو أضيف الأب إلى الان من حيث هو إنسان » فاوقات الأب أب إنسان لانتنى العكس 
فلا يقال الإنسان إنسان أب . 

قال فى شرح المقاصد : وطريق معرفة الانعكاس أن تنظر فى أوصاف الطرفين فها كان إذا وضعته ورفحت 


تداخل الحسمين : أى بعض الأصبع وحلقة احاتم إذا نحرك الأصبع فى زمان وسكن اللحاتم فيه ولا بالذات 
فإن حركة الأصبع نا ذات منفصلة عن حركة الداتم وليست داخلة فى حركته دول الواحد ف الاثنين حتى 
يكون تقدامها عابها تقداما ذاتيا » وظاهر أن هذا التقدام ليس بالشرف ولا بالرتبة بل هو بالعاية لأن وجود 
حركة الأصبع أتم وأكل فنفسه فأوجب لذلك وجود حركة اللحاتم كا أن الفوء القوى الكامل يوجب ضوءا 
ضعينها ناقصا فما يقابله حسب استعداده » وتقد م الذىء الموجب لوجود شىء آخر محيث لا يتخلف عنه لكونه 
الفاعل فى إيجاده وحده أو بانضمام غيره هو التقد”م بالعلية كنا ف المواقف وشرحه وتقد'م بالمكان ويسمى التقدم 
الرتى بأن يكو بالمتقدمأ قرب إلىمبد! مغين وهوتقد م وضعى يمكن وقوع المتقدام ىمرتبة المتأخر كنافى صفوف 
المسجد » وذتلف ذلك يما تجعله ميدأ فقد تبدأ من المحراب وقد تيدأ من البابٍ فريعكس الال » وخضصوه بالرئية 
الحسية ايغاير التقدام بالشرف » وقد يطلق التقدام الرتبى على مايعمهما » وق الأصل والترتيب ف المتقدام 
بالرتية إما عقلى كا فى الأجناس المترتبة أو وضعى يمن وقوع المتقدام فى رتبة المتأخر كما فى صفوف المسجد 
( قوله وتقدام بالشرف ) أى الكال لأن التقدام الاعتبارى لابد” فيه من مبد] تعتبر إليه النسبة وذلك اللمبدأ 
إما تقال وهو التقدم بالشرف أو لا وهو التقدام بالرتية المعبر عنه بالتقد م المكانى» وكون أسحدهها يستتبسع الآخر ش 
كصاحب الفضيلة يقدام فى المراتب المكانبة لايقتضى اتحادهما ولا رجوع أحدهما إلى الآخر كما فى عبد الحكم 5 

و أقسام المعية كأقسام التقدام وااتأخر فالمعية الزمانية عند المتكلمين عبارة عن وقوع الشيئين فى زمان واحدء 
وعند الحكماء عبارة عن سلب امتناع اجمّاع الشيئين وهو عارض لازمانيات دون أيجز اء الزمان مخلاف التقدام 
الزمانى فإنه عارض لازمان وللزمانيات » فا وقع فى الشرح الجديد للتجريد من أن المعية عبارة عن ساب التقدام 
والتأخر فى المعنى الذى نسب إليه التقدام والتأخر محل نظر » والمعية الشرفية كشخصين متساوبين فى الفضيلة : 
والمعية بالرتبة كنوعين متقاباين تهت جنس واحد وشخصين متساويين ف القرب إلى اراب » والمعية بالذات 
كجزءين مقوامين لماهية واحدة فى مرتبة واحدة » والعية بالعلية كعلتين لمعلولين شخصيين من نوع واحد 
انظر شرح المواقف وحواشيه ( قوله ومن خخواصها وجوب الخ ) ويقال له التكاذؤ فى النسبة وهى من خخواص 
المضماف المشوورى لأن الحقينى لا لسبة فيه حتى يتصور فيه انعكاس إذ لا معنى لقولك الأبوة أبوة البنوة » 
وف الحيثية الازية إشارة إلى ذلك لإشعارها بأن فيه حيئية أخرى سوى كونه مضاذا إلى ضاحيه » وذلك المضياف 
المشبورى ذاتالموصوف لاف الحقيق فإنه لاماهية له سوى الإضافة (قوله أى حم الخ) بيان للأصل والعكس 
ظردا وردا ( قوله أى من حيث هو مضاف الخ ) فإذا أخذت ذات كل واجد هن المضافين من حيث إنه كان 
مضمافا لصاحبه ونسبت أحدههما للآخر وجب أن ننعكس هذه النسبة فينسب الآخر إليه أيضاء وقد تصعب رعاية 
قاعدة الانعكاس سيا إذا لم يكن للمضاف من الجانب الآخخر اهم كالجناح للطير فيعتبر من الطرف الآخر يلفظ 
دال على النسبة كذى الخناح فيقال الجناح جناح الطبر والطبر ذواحجتاح كذا فى الأصل (قوله وطريق معرفته البخ) 


الما 


غيره بقيت الإضافة وإذا رفعته ووضعت غير هلم تبق الإضافةفهو الذى إليه الإضافة مثلاء إذا اعتبرت منالابن 
لبنوة مع ننى سائر الصغات كان الأب مضافا إليه وإذا رفعت البنوة مع اعتبار البواق لم تتحقق الإضافة انتهى + 
ومن خخواصها أنها إذا كانت مطلقة أى غير معيئة أو محصاة أى معينة فى طرف كانت ف الطرف الآخر 
كذلك » مثلا النصف المطلق بإزاء الضعف المطلق وبالعكس فإذا حصات النصفية فى جانب حصات الضعفية 
فى الجانب الآخر وبالعكس » والضعف المخصوص كأربعة بإزاء نصفه كاثنين وكالعشرة فهى نصف العشرين 
والعشرون ضعف المشرة : 
قال الحسين بن عبد الله بن سينا » بسين مهملة مكسورة وألف آخره مقصورة : تكاد الإضافات تنحصر 





هذا حاصل الحرئية المتقدمة ( قوله ومن خواصها الخ ) إن كانت هذه العبارة للمقاصد أيضا فالأولى أن يقول 
إلى أن قال كذا أو وفى موضع آخر قال كذا » وسيق للشارح أنه أخيل من كلام المواقف فى موضعين وسلك 

مايقربٍ من هذا المسلك وإن كانت ملخصة من المواقف كعيارة ابن سينا بعدها فالمناسب أن يقول اه ملخصا 
من كذا وعبارة ابن سينا هذه ليست متصلة فى الأصل بتللك اللخاصة المذكورة واللحطب: فى ذلك سبل ( قوله قال 
الحسين الخ ).هو أبو على الحسين بن -يد الله بن شينا البخارى المعروف بالشيخ الرئيس كان آية فى العلم والحكمة 
والطب » وإليه برجع الفضل فى نشر هذه العلوم ونحقيق مباحثها وتبذيب فروعها فى كثير من الأسفار والرسائل 
التى ديمها براعه وجاءت با قريته الوقادة» ومع عنايته بالدرس والتأليف كان بزاول معال+ة الأمراض ومياسة 
البلاد . ولد سنة ثلهائة وسبعين هجرية وتوق ببمذان سنة أربعمائة وتمانية وعشرين رحمه الله ( قوله تكاد 
الإضافات تنحصر الخ ( تمص هذه العيارة من المواقف وأصلها قال ابن صينا : تكاد الإضافة تنتحصر أقسام 
فى المعادلة كالغالب والقاهر والمانع » وق الفعل والانفعال كالقطع والكسر » وف المحاكاة كالعلم واتخير ؛ 
وف الامحاد كانخاورة والمشامبة اه . 

والظاهر أنه أراد بالمعادلة المناظرة والممائلة فى المادة كالغالبية والمغلوبية والقاهرية والمقهورية بدليل الأمثلة 
ومقابلتها بنوع الانحاد كا جاورة والمشاءمة » والمنقول ف المباحث المشرقية عن الإمام بن سينا ا ذكره السيد 
فى المواقف والسعد فى المقاصد : هكذا نكاد تكون الإضافة منحصرة فى أقسام المعادلة والى بالزيادة والتى 
بالفعل والانفعال ومصدرهما من القوة وق نسخة ومصدرها بالإفر اد والتى بامحاكاة » فأما التى بالزيادة فإما 
من الك وهو ظاهر وإما من القوة كالغالب والقاهر والمائع » وأماالتى بالفعل والانفعال فكالأب والابن 
والقاطع والمنقطع » وأما التى بالماكاة فكالعلم و المعاوم والحس والغسوس » فإن العلم يحاك هيئة المعاوم والحخس 
بحا كى هيئة المحسوس اه . ا 

وف عبد الحكم على المواقف : المعادلة أن يككون كل منهما عديلا ونظيرا للآخر كااساواة والمشاببة وانخالفة 
والمضادة ومصدرها بالجر وإفراد الضمير الراجع إلى لفظ التى بالفعل الخ وهو الموافق لاثما والمباحث المشرقية 
وبالتئنية الراجعة للفعل والانفعال والمصدر إما بمعنى الصدور : أى والنى سبب صدورها من القوة أى مبد! الفعل 
والانفعال فيكون عطفا قريبا من العطف التفسيرى » ويؤيده عدم إبراد مثال له وإما بمعنى ميد[ الصدور 
ومن القوة بيان له : أى والنى بسبب مبد] الفعل والانفعال >الأشد تأثيرا وتأثرا فإنه سبب القوة الى هى سيب 
التأثير والتأثر اه فالمناسب للشارح حيث تصراف هذا التصرتف أن يزيد واوا فى قوله الى بالزيادة » ولعله 
أراد بالمعادلة معنى أعم” غير ماأراد مها صاحب المواقف وصاحب اللمباحث وهى مقابلة نسبة بنسية أخرى 
مطلتًا » ولذا نوعها إلى ثلاثة أنواع : التى بالزيادة وهى المرادة من المعادلة فى عبارة المواقف » والتى بالفعل 


آلاا تب 


ف أقسام المعادلة الى بالزيادة والنى بالفعل والانفءال والتى انحا كاة كالقاهر والغالب. والقاطع والمتقطع وكالعم 
والمعلوم والحس والمحسوس فإن بينهما محاكاة » فالعلم - هيئة المعلوم والحدس “حك هيئة المحسوس اه ملخصا . 
[ فائدة ] قال بعض الحققين : العل, من مقولة الكييف عند احمَمين ومن مقولة الانفعال والإضافة عند غير هع 
وهذا الاختلاف إتما نشأ من أنه فى جال العلم بالشىء يمحصل ثلاثة أشياء : أحدها الصورة القائمة بالنفس وهى 
الكيفية : ثانيها قبول النفس ها وهو الانفعال : ثالتها إضافة خاصة حاصاة بين النفس وذلك الآمر المعلوم » 
فاءتلفرا فى أن العم أى' أمر من تلك الأمور والمتكلمون لما نفوا الوجود الذهنى وقيام الصورة بالنفس يازمهم 
أن يقولوا العلم عبارة عن الإضافة المذكو رة إذ لاحصل عندهم من الأمور الثلاثة إلا الإضافة » وإتما اختار 
الققون أن العلى من مقولة الكيف وهى الصورة لآن العلى يوصف بالمطابقة وعدمها والصورة تتصف بهما » 
#س سس اح سي ع حي ا ا ا ا لك 
والاتفعال » والتى بانحاكاة : وحذف لفظ مصدرهما من القوة وتقص النوع الرايع المشار إليه فى عبارة المواقف 
بقوله وى الاتحاد الخ : 
والحاصل أن العبارات الثلاثة متقاربة وغايته أن المصئف نقص ف تلخيصه النوع الرابع والخاءس المشار 
إليه بقوله ومصدرهما من القوة وأراد بالمعادلة معنى أعم” 0 وأما تحرير النقل عن ابن سينا فيتبسع فيه النص” 
( قولهكالماهر والغالب ( مثالان للمعادلة البى باأز يادة إن الغالبية والمغلوبية إضافة يسبب زيادة فى القو ة أى ميدأ 
التأثبر والتأثر وكذلاك القاهرية والمقهورية » وتقدآم أنها ثارة تكون من الكم كالقليل والكثير والضشعف والنصف 
والطوبل والقصير والعظم والصغير ؛ وتارة تكدون من القوآة كالغالب والقاهر ( قوله كالقاطع والمنقطع ) مثال 
لقوله والتى بالفعل والانفعال : أى وكالآاب والاءن كنا تقدام فى عبارة المباحث ٠‏ فإن الأبوءة والبئو"ة إضافة ' 
عارضة بسبب الفعل وهو إلقاء المى فى الرحم والانفعال وهو قبوله إياه ( قوله قال بعض المحققين الخ ) مراده 
بهذا البعف أبو الفتح قال ذلك فى حاشيته على شرح الجلال الدوانى على متن التوذيب إلا أن الشارح تصرف 
ف عيارته ٠‏ وملخص ما كتبه هناك على مايؤخذ من المحشى فى وسطاه : أن جمهور المتكلمين المذكرين لاوجود 
: الذهنى ذهبوا إلى أن العلم إضافة : أى تعلق بين العالم والمعلوم أو صفة حقيقية ذات تعلق » والقائلون بالوجود 
الذهنى من الحكماء ومحقى المتكلمين منهم من قال هو الصورة الخاصاة عند العقل فيكون من مقولة الكيث » 
ومنهم منقال هو قبول الذهن لتلك الصورة من المبد! الفياض فيكو ن انفعالاء ومنهم منقال هو إضافة مخصوصة 
بين العالم والمعلوم» وأما أنه نفس الحصول فلم يذهب إليه أحد أصلا اه فهو على الأول من ٠قولة‏ الكيف مطلقا 
سمواء قبل إن الصورة شبح ومثال للمدرك أو هى نفسه لأنها من حيث قيامها بالذهن عرض وكيف كا تقدام 
فهى مغايرة للمعلوم بنحو الوجود لا بالذات وعلى أنها شبح مغايرة له ذاتا ووجوداً » وتقدم أن الوجود الذهنى. 
الذى أنكر ه المتكامون هو وجود الأشياء أنفسها فى الذهن كا يؤخذ من استدلالاتهم لاوجود صورها وأشباحها 
فقوله وقيام الصورة بالنفسمراده بالصو رة ذات الشىء وحقيقته ؛ وقوله ياز مهم الخ غير «سلم إذ هم أنيةواوا 
بالإضافة أو الانفعال أو الصورة الشبحية ( قوله وهذا الاختلاف الخ ) الى هذا فى غير العلم الحفضورى وهو 
حضور الأشياء بأنفسها عند العالم لا بصورها إذ ليس فيه ار تسام وانطباع » بل هناك حضور المعلوم ع#قيقته 
٠‏ لامثاله عند العالم (قولهيحصل ثلاثة أشياءالخ) ظاهره أن هذا مختص يذهب من يقول بالوجودالذهنى "كا بدل عايه 
قوله الآ نى إذ لاحصل عندهم الخ مع أن حصول الأمور الثلاثة متأت أيضا على مذهب الاكرين اوجود الذهنى 


اذ #لات 


وأما الانفعال فلا وجه لأتصافه بالمطابقة وعدمها اه + 

وقال خسرو فى حواشى التلويح : التحقيق أن المعنى الحقرتى للفظ العلم هو الإدراك ولهذا المءنى متعاق هو 
المعلوم وله تابع فى الخصوليكون ذلك التابع وسيلة فى البقاء وهو الملكة» وقد أطلق العلم على كل" منها إما حقيقة 
عرفية أو اصطلاحية أو مجاز مشهور » فإذا ذكر بلا تعرض للمتعاق جاز إرادة كل من الثلاثة بحسب المقام وأما 
إذا قرن بذكر المتعلق تعين الأول اه + 

وقال السيد فى حواشى الشمسية : إنما يصح «جعل الإدراك انفعالا إذا فسرناه بانتقاش النفس بالصورة 
الحاصلة من الشبىء ؛ أما إن فسرناه بالصورة الخاصلة فى النفس فيكون من مقولة الكيف فلا يكون انفعالا 
أيضا : أى "كنا لايكون فعلا اه ( وضع ) لظ الوضع يطاق بالاشتر اك اصطلاحا على كون الشىء مشارا إايه 
والنقطة بهذا المعنى ذات وضع مخلاف الوحدة »وعلى مايعرض لال المتصل وهو كونه بحيث يمك نأن يفرضله 
أجزاء متصلة على الثبات » ويشار إلى كل واحد منها فيقال أبن هو هن الأجزاء وهو جزء من الوضغ الذى هو 
من المقولات المرتسم بقولى ( عروض هيئة )أى هيئةعار نة للجسم فهو من إضافة الصفة لموصوفها . قال بمفضمم : 
والفرق بين اطيئة والعرض اعتبارى » فالعارض للثى ءيقال له عرض باعتبار عروضه » وهيئة باعتبار حصوله 
(بنسبة) أى بسبب نسبة ( لوزئه ) أى لأجزاء الجسم بعضها إلى بعض بالقرب والبعد واغاذاة وغيرها (و) بسب 
نسيتها إلى (خارج فأثبت ) أىالأمو ر الحارجية كوقوع بعضها نحو السماء مثلا وبعضما نو الأرض : 


رن بالصورة الشبحية المثالية ( قوله وأما الانفعال الخ ) أى ومثله الإضافة ( قوله وقال خسسرو الخ) 
اشتهر أن هذا فى أسماء العلوم لافى العلم من حيث هو مغ كون المعنى الأول شاملا للأءور الثلاثة إذ الإدراك 
حتمل القبول والإضافة والصورة:وبالحملة فهذه الفائدة محشوة بأنقال خيالية عنالتر تيب (قوله يطاق بالاشتراك 
اصطلاحا ) وأما لغة فيطاق على معان منها ضد الرفع وضرب من السير وجعل شىء فوق شىء والإسقاط والحط 
من الدرجة والكرامة والاختلاف والكذب والبسط» ومنه حديث: ١‏ إن الملائكة لتضع أجندتها لطالب العلم 
رضاء ما يفعل » أى تفرشها وتبسطها ( قوله على كون الثذىء مشارا إليه ) أى إشارة حسية سواء كان له أجزاء 
بالفعل أو بالقو”ة أو ليس له أجزاء أصلا كانت الإشارة ذائية أو تبعية فشول الك" وغيره من كل مايقبل 
الإشارة الحسية ( قوله والنقطة مبذا المعنى) أى على هذا المعنى ذات وضع لأنما قابلة للإشارة الحسية وقد عرفوها 
بأنها شىء ذو وضع مخلاف الوحدة فإنها من الأمور الاعتبارية فليست قابلة لتلاك الإشارة » وسبق أن منالحكماء 
من يسوى بيئهما فى طرق الوجود والعدم ولكن المشهور ماذكر : وف الحاشية : الأولى أن يقول فالنقطة 
بالتفريغ اه وفيه أنه م يسبق بيان مءنى النقطة والوحدة ولا مايستازمه حى يفرع عليه ) وتجرد بيان معنى لأوضع 
المذكور لا يعلم منه أن النتقطة ذات وضع أولا » والظاهر من قوله والنقطة ذات وضع بمهذا المعنى أى لا بالمعنى 
الذى بعده فإنه مخقص” بالك" فهو المقابل لا قوله لاف الوحدة لعدم علم الحلاف من هذه العبارة ؛ ولكن 
الشارح عو"ل ف ذلك غلى ماعهد واشتهر فتأمئّل ( قوله وهو جزء من الوضع الخ ) إن كان محل الوضع الآنى 
هو ليسم الطبيعى فازئية على ضرب من التسممح» وأنه كان قد يعرض للجسم التعليمى فيمكن تصورر الوزئية 
حينئذ لأن معروض الوضع المذكور إما انلخط أو السطح أو ابخسم التعليمى : ويمكن أن يقالى إن الميئة العارضة 
بسيب النسبتين غير الهيئة العارضة ل المكور : وعيارة الكاتى : وهو قريب من الوضع الذى هو منالمقولات 
فتأمّل ( قوله باعتبار حصوله ) فيه أن مطاق الحصول لا يقتضى هذا العنوان الخاص »فلو قبل ياعتبار حصوله 
على وجه أن الثبىء بتبياً به مثلا لكان مناسبا لهذا العنوان فتأسّل ( قوله أى الأمور انلدارجية) وفى بعذن النسخ: 
١٠ (‏ - الحاشية الثاتية ) 


4لا 


وما اعتيرت النسبة الثائية لثلا يلزم أن بكرن القرام بعينه الانتكاسلأن القائم إذا قلبلم تتغير النسبة بين أجزائه مع 
أن وضعه قد تغير فيكون وضع الانتكاس وضع القيام كذا أفاده ابن سينا + ش 





أى إلىالأمور الخارجية بزيادةإلى؛ والحراد فأئبت النسبة إلى الأمو رالحارجية سببا منضما للأسبة الذاتية فيكو نااوضع 
هو الطيئة العارضة للذىء بسبب نسية الأجزاء بعضها إلى بعض ونسبتما إلى الأمو ر الخارجية . وفى عيد الحسكم 
على المواقف اتفةوا علىأن الوضع هيئة بسيطة معاولة للفسبتين وليس مركيا منهما إذ النسبة فها بين الأجزاء أو فيا 
بيما وبين الأمور الحارجية ايت إلا القرب والبعد والمحاذاة وامجاورة والماس' » وليس القيام والقعود نفس 
قلك النسب ولا مركبا من الئتين الخاصاتين هن يناث النسبتين » إذ لادابل على وجودهما فى القيام مثلا نضلا 
عن تركبه منهما فهو هيئة وحدانية معلولة لهما فتدبر فإنه ممازل فيه الأقدام > 

واعلم أن الإمام عرف الوضع ف المباحث المشرقية بأنه هيئة تحصل لاجسم بسبب نسبة بعض أجزائه إلىبعض 
نسبة تتلف الأجزاء لأجلها بالقياس إلى الحهات كالموازاة والاتحراف » ولا تخالف بين التعريفين وإن كان 
ظاهر هذا التعريف مشعر ا بأنه معاول لنسبة الأجزاء فما بينها لأنه قيد فيهالأسبة بكونها موجية لتخالفهما بالقياس 
إلى الحهات » وذلك لا محصل إلا بعد اعتبار النسبة إلى الأءور الحارجية أيضا إلا أنه فى التعريف المشوور جعل: 
معلولا جموع النسبتين وماذكره الإمام معاولا للنسبة المقيدة اه فخرج بقيد نسبة الأجزاء بعضها إلى يعض الحيثة 
العارضة نشىء لا اسبب النسبة بل لسيب ما أحاط به » وانتقل بانتقاله كااللك » أو لسبب حصوله فى المكان 
ونسبته إليه كلأبن » و بقيد النسبة إلى الخارج اطيئة العارضة للشىء بسبب نسبة الأجزاء بعضها إلى بعض.دون. 
انخارج ما فى الأشكال كامثلث والمرب.ع فإن ذلاث ليس بوضع » وفيه أنهم عرذوا الشكل بأنه اللميئة العارضة 
الجسم بسبب إحاطة حد واحد بالمقدار كما فى الكرة أو حدودكمنا فى المضلعات كامربع واخمس والمسدس 
وعداوه من مقولة الكيف » فهل هناك هيئة أخرى ثعرض للشكل بسبب نسبة أجزائه بعضها إلى بعض مغابرة 
التلك الهيئة» وليست من مقولة الكيف الظاهر لاوأن هذا القيد إما هولتحقيق معنى الوضع وهوافيئة الواحدانية 
المعلولة للنسبتين كما تقدام : أى أن مجموعهما علة لتحصيل تلك اهيئة فإذا عدما أو عدم أحدهما لايتحةق الوضع ؛ 
وهذا القدر مشترك بين سائر أنواعه والعّابز بينها إنما هو مخصوصية هاتين النسبتين فتدبر ( قوله وإنما اعتبرث 
النسبة الثانية ) أى إلى الحارج منضمة لانسبة الذاتية سببا فى تحةق معنى الوضع "كما يقتضيه التعريف المشمهور الذى 
مشى عليه المصنف أو قيدالا كنا يؤخدذ من تعريف الإمام وعبارة المواقف وشرحه » وإذا جعل الوضع هيئة 
معلولة للنسبتين معا فالقيام والاستلقاء وضعان متغايران لاختلاف نسبة الأجزاء فيهما إلى اخارج » ولول يعتير 
فى ماهية الوضع النسبة الثانية لازم أن يكون القيام بعينه هو الانتكاس لأن القائم إذا قلب محيث لا تتغير النسبة 
فها بين أجز اله كانت اليئة المعاولة لهذه النسبة وحدها باقية بشخصها فيكون وضع الانتككاس وضع القيامبعينهة. 
لا يقال اللازم مما ذكرتم اشترا كهما إلى آخر ماسيذكره الشارح بعد عن السيد » وكان المناسب تقديمه هنا لزيد 
ارتباطه به ولعله أخره عن اعتراض بعض شارحى المواقف لاشهاله على جوابه فتدبر ( قوله لثلا يازم الخ ) 
أى فاعتبارها فى الوضع الكلى هو الموجب لتغاير وضع القيام لوضع الا:تكاس وعدم اعتبارها يستازم اتجاد 
الوضعين المذكورين مع أنهما متغايران قطما  ٠‏ ' 

فإن قلت : كيف تكون النسبة الخارجية قيدا فى الوضع الكلى على النحو المار' تكون مميزة لأنواعه مغ أن' 
ما يعثير فى الكلى من القيود يحب أن يككون مشتركا بين سائر أنواعه إذ الكلى هو تمام ماهرة الأنواع م 


عم م /أاه 


واعتر ضه قَّ بعض شارحى المواقيف قائلا - إن أراد تعر وضعه تخير جنس الوضع لمنوع وان أراد تغير 
نوعه فم ؛ لكن لايازم من هذا اعتيار هذا القيد فى ماهية أنواعه ؛ وطذا قال الإمام الرازى : من نول 
يعتير فيه إلا فى ذلك ا فى الأشكال ؛ وإلى مايعتير فيه نسبة الأجزاء إلى الدارج أيضا كالقيام والانتكاءى فإنهما 
إنما يعتيران وصفين لأن الرأس ف الأو أل محاذ للمحيط وف الثانى بامكس » وبذا يظهر فساد تول »*ن زعم 





قلت : النسبة المذكورة لما اعتباران : اتيار كليتها وءن هذه المهة أخذت قيدا فى »هوم الوضع الكلى 
أى سببا منضما إلى نسبته الذاتية » واعتبار خصوصها وهن هذه الحهة كانت ميزة لأنواعه » وفيه أنها بالاعتبار 
الأول ايست مميزة للأنو اع آما الداعى إلى اعتبارها فى الوضع النسبى كلية ثم اعتبارها فى الأنو اع من جهة 
خصوصبها » وهلا اعتيرت من أوآل وهلة فى الأنواع كلية نوعية تتميز الأنواع مجهة خصوصما :بدون اعتبارها 
فى الوضع الكلى ؟ فالحق أن اعتبارها فى ماهية الوضع ليس لأن تمابز أنواعه موقوف عليها من ابدهة النى اعتبرت 
٠‏ با بل لأنها من تمام حقيقته كا تقدام » نعم هى مأخذ تمايز الأنواع واككن من جهة خخصوصها فلل مراد القائل 
بأنها لو لم تعتبر فى ماهية الوضع لكان وضع القيام وضع الانتكاس أنها لولم تعتبر واكتنى بنسية الأجزاء بغضها 
إلى بعض مأخذاً لعز الآنو اع من جهة خصوصها لكان وضع القيام وضع الانتكاس لآن الحيئة المعلولة للنسبة 
الذائية وحدها باقية بشخصها فى وضع الانتكاس لم تتغير » وكون الأجز اء التحتانية فى القيام فوق الأجزاء الفوقية 
فيه فى الانتكاس راجع إلى اعتبار نسبة الأجزاء إلى الأمور اللدارجية لأن فوقيتها عبارة عن قرا عن الخخرط فتدبر 
( قوله فى بعض شارحى المواقف ) اعاء الأمرى وحاصله منع الملازءة المشار إليها فى كلام المستدل فإن تمايز 
الأنواع لا يتوقف على اعتبار ما به القايز فى أه لى الحنس بل الحنس يككون مطلقا عن القيود المءتيرة فى الأنواع 
وتمايز الأنواع يكو ن بتللك الةيود المعتبرة فيا كالحيوان مع الإنسان والفرس » وهنا كذلك فإن الوضع أمر كلى 
وهو اليئة المعلولة للنسبة الذاتية والقيام والانتكاس نوعان مندرجان نحته يقميز كل" واحد منهما' عن الآخر بقيد 
مأخوذ من اعتبار النسبة اللخارجية » وذلك القيد فى القيام مغاير للقيد لأخوذ فى الانتك سس وإن اشتركا فى أن لا 
مأخو ذ من النسبة الخارجية . وقد يقال إن الميئة العارضة للنسبة الذاتية إن كانت محصلة فلا تصلح أن تكون جنسا 
يقترن به الفصول المأخوذة من النسبة الحارجية » وإنكانت غير محصلة فككا يصح أن يقترن ما فدول الأسبة 
اللوارجية يصح أن بقئرن بها فصؤل أنواع الملك والأين مثلا هتشترك المقولات فى جنس واحد هلا تككون أجناسا: 
عالية » وقد مخلص العلامة عبد الحسكم من كل” هذه المناقشات ما حققه فى معبى هذه المقولة وأشار إلى باقمبا 
بقوله فتدبر فإنه ممازل فيه الأقدام (قوله فمنوع) ضرورة أن مقارنة الفصول للطبيعة الحنسية لاوجب تغيرا فهبا 
إذ الماهية لابشرط شىء قابلة للاتحاد مع القيود المتعددة ( قوله وهذا قال الإسام الرازى الخ ) هذه العبارة 
مع إفادتها أن قيد النسبة الخارجية غير معتبر فى أصل ماهية الوضع تفيد أنه لارصح اعتباره فيا » وأن أنواع 
٠‏ الوضع هنال تهابز مخصوص النسبة الحارجية بل منها ماتمايز بقيد عد ومنها «اتمابز بيد وجودى «أنوذ من النسبة 
المذكورة » وهو مبنى على أن الماهية قد نتميز بفصل عد وأن الماهية بشرط لا ثىء كالماهية بشرط شىء 
ش لوع من الماهية لا بشرط شبيء وكلاهما ممنوع ( قوله كالمثاث الخ ) الأنسب تأخير الُثيل عن الماهية المطلقة 
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وتميز بعضها عن بعضص إنما هو مخخصوصية إحدىالنسيتين فإنالأشكال هنحيث هىشكل لم يعتبر فيها نسبة الأجزاء 
إلى الخارج أه م : 

وقال السيد فى شرحه : لايقال اللازم مما ذكرتم اشتراكهما : أى القيام والاستلقاء فى معنى الوضع الذى 
هو جنسمهما فجاز أن يفثر قا بالفصل الاصل “ن النسية الخارجية ع( نا نقول الس والذمل يتددات وجودا 
وجعلا فكيف يتصور أن حصة من لجنس قارنت فصلا ثم فارقته إلى فصل آخر 5 فاطق إذن اعتبار الأسيتين 
ف ماهية الوضع اهم 

قلت ؛ توضيح ماذكره السيد رد مايقال إنه لاحاجة إلىاعتبار الأنسبة الثانية لإفتر اق هيئة القيام والانتكاس 
بالفصل الحاصل >ن النيسة الخارجية 2 وبيانه أن يقال إن الفصل يتحول مع لجلسه 2 الوجود كالنطق لالحديوان 
والصويل له فهو غير طار عليه ؛ والفصل الحاصل من النسية الخارجية للانتكاس مثلا عارض فاو اعتير ناه ازم 
أن جصة من الجنس أعنى الوضع قارنت فصلا مستفادا من الطيئة الحارجية للقيام مثلا ثم فارقته إلى فصل أخر 
حاصل من الأسبة الحار.جية عارضة للانتكاس فتدبر » ويجرى ف الوضع التضاد” والشدة والضعف فوضع الإنسان 
ورجلاه على الأرض ورأسه فى الهواء معتاد لو ضعه إذا كان بالعكس هن ذلك لآمهما أعران وجوديان يتعاقيان 
على مو ضوع واحد ولا جتمعات فيه وبيهما غاية الخلاف » والثيىء ول يكون أشد” انتصايا وامحناء *ن غيره 
قاله فى شرح التجريد ( و) عروض ( هيئة ) للجسم ( بما ) أى بسبب الذى ( أحاط ) به ( وانتقل ) أى بانتقاله 
خرج مبذا الأب فإنه هيئة عارضة للشىء بسببالمكان اغيط بهء لكنه لاينتقل بانتقال المتمكن (ملاك) يككسر المحم 
إلى الماهية المقيدة التى #تص هذه الأمثلة "امنا هو ظاهر ( قوله ونيز الخ ) جواب عما يقال حيث كانت النسية 
المذشكورة معتبرة فى أنواع متعددة فكيف متاز بعضها عن بعض + " 

وحاصل الحواب أنها متابزة بنفسها : أى مخصوصبها إذ هى فى القيام غيرها ف الانتكاس كما تقسدام 
: ( قوله لايقال الخ ( مايقال هو مما أشار إليه اأرازى والأمبرى وساقه السيك منفيا من أول وهلة إشارة إلى تضعيقه 
وأنه مبنى على الغفلة عما تقرر فى الأجناس والفصول من أنها متحدة وجودا وجعلا » واو نظرا لما ذكر للا صح 
هذا الإبراد على عبارة الأصل وماماثلها واوجب القول باعتبار النسيتين مع قُْ ماهية الوضع 3 

وحاصل ماأشار إأيه من الرد أنه لو كان الافتراق والعايز بين وضع القيام ووخع الانتكاس بالفصل الخاصل 
من النسية الدارجية للزم عدم انحاد ا حفس والفصل وجودا وجعلا » وهو يؤدى إلى توارد عائين دلى معاول 
واحد وهذا هومعنى قوله فكيف يتصورالخ أى لايعقل ذلك لماتقرر أن نسبة الفصل إلى الحصة بالعلية » فاو قارنت 
حصة فصلا ثم فارقته إلى فصل آخر لازم التوارد المذكور وهو مببى على أن الخصة المحصلة بفصل القيام لا تزال 
بعينها هاقية عند اقتر انها يفصل الانتكاس وسيأتى مافيه > 
إلا النسبة الداخلية : 

قلت : له أن يمنع أن ذلك مما اكتنى فيه بمجرد النسبة المذكورة » وقد تقدم عن عبد الحسكم أنهم اتفقوا 
على أنالوضع هيئة بسيطة معلولة للنسبتين لا مجموع هيئتين يمكن أن تتحةّق إحداهما بدون الأخرى» -تى يقال 
إن وضع ماذكر هيئة معلولة لنسبة واحدة ( قوله ثم فارقته الخ ) لقائل أن يقول لانسلم أنا فارقته إلى فصلل آخر 
بل بانعدام فصلها انعدمت نلك الحصة وقارنت الفصل الآخر جصة أخرى نلايازم اذكرتم » ثم رأيته فى بعض ١‏ 
الحواشى منقولا عن عبد الحسكم وإن نظر فيه البعض المذكور فتدبر ( قوله وعروض هيئة) أى هيئة عارضة 
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ويسمى مقولة الحدة بكسر الم وفيض الدال المهملة ومقولة له » ولا فرق ف المخيط بين كونه غير طبيعى 
(كثوب أو ) طبيعيا خاقيا نمو ( إهاباشتمل ) على الهراة مثلا : 

قال فى المصباح : الإهاب الحلد قبل أن يدبغ ؛ وبعضهم يقول : الإهاب الجاد مطلقًا وهذا الإطلاق محمول 
على ماقيده الأكثر ؛ والجمع أهب بضضمتين قياسا مثل 5تاب وكتب وبفتحتين على غير قياس ٠‏ قال بعضهم : 
وليس ق كلام العرب فعال جمع على فعل بفتدتين إلا إهاب وأهب وعماد وعند ورما استعير الإهاب لالد 
الإنسان اه وسواء كان حيطا بكله كما مثل أو غير محيط كانلحاتم والعامة واللحف ( أن يفعل التأثير ) أى مقولة أن 
بفعل هى تأثير الشذىء فى غيره علىاتصال غير قار كالمسخن مادام يسخن فإن له مادام بسثن حالة غير قارة هى 
التأثبر فى التسخين » وأما الحاصل للفاعل قبل التأثير وبعدهكقوة النار فإنه يسمى إحراقا ( أن ينفعلا تأثيره) 
أى مقولة أن ينفعل هىتأثر الثىء عن غيزه علىاتصال غير قار كالماسخن مادام يتسخن فإن له حيائذ حالة غير 
قارة هى التأثر : أى النسخن فدوام التأثير والتأثرلايد منه فيهماء و إلى هذا أشر ت بقولى (مادام كل) منهما وأما الحال 
الحاصل للشىء عند الاستقرار : أى انقطاع الحركة عنه كالطول الحاصل للشجر وكالسخونةا اللناضلة الماء 





كما تقدم ف المباحث المشرقية أنه عبارة عن نسبة الجسم إلى حاصر له أو لبعضه وينتقل بانتقاله فجعله نفس الأسية 
والحق أنه تساء.ح والمراد أنه أمر نسبى حاصل الجسم يسبب أمر حاصر له لأن نسبة الحصورية وئسية الحاصرية 
مستويتان فجعل إحداهها مقولة دون الأخرى تك » والوجدان أيضا شاهد بأن التعمم مثلا حالة حاصلة بسب 
الإحاطة المخصوصة لا فس الإحاطة ( قوله الجدة ) مصدر وجد : أى استخنى ثم أطاق دلى ماذكر اصطلاحا 
( قوله اشتمل ) مرتبط بكل منالمثالين وإن كان لازما بالنسبة للثانى إذ المراد بالإهاب هناجلد الجسم مالقا إهابا 
أو غيره وهو لايكون إلا مشتملا ( قوله وهذا الإطلاق الخ) إن كان هذا البعفى قائلا هو الجلد يدون أن يقيده 
بالإطلاق فظاهر وإلا فككيف يتأتى الحمل المذ كور ؟ إلا أن يقال مراده بالإطلاق فى كلامه سواء كان من البقر 
والغم والوحش أولا وحيائذ يصح أن يقيد يما ذكر + ! 
وق اللسان الإاهاب الجلد من البقّر و الغنم والوحش مالم يدبسغ والجمع القلبل آهبة عد" الهمزة وكسر الحاء 
والكثير أهدّب وأدمب على غير قياس فتدبر ( قولةكالمسخن الخ ) قد تقرر فى موضعه أن الممثل به لاحب أن 
يكون مدغول الكاف بل يكنى أن يستفاد مما فى حيزها فلا مساعحة فى تمثيل مقولة أن بفعل بقوله كالم خن ولا 
فى مقولة أنينفع لبقو لمكالمتسخن الخ ذا قله الفغرى» وبه يتضححمانقدم ف أمثلة عروض الإضافة(قوله فالاسذين) 
هكذا فى كثير من النسخ والمناسب الإتيان بأى التفسيرية ها يدل عليه نظيره بعد : وق بعض النسخ هى التأثير 
التسخينى بباء النسبة وحذف الجار” » وعلى النسخة الأولى بمكن أن براد بالتنسخين التسخن ( قوله وأما الحال 
الحاصل الخ ) فى المواقف وشرحه فهو يعنى مقولة أن يفعل إذن غير ماهو مبدأ لاسخونة : أى المسخن لأنه يبتى 
بعد التسخين الذى لايقاء لمقولة أن يفعل بعده ور بماكان ذلك المبدأ جوهرا اه : 
وكتب عبد الحسكيم على قوله أى المسخن مانصه : أشار إلى أنالمراد بالمبدإ الفاعل لامايتوقف عليه الس.خونة 
لكونما موقوفة على أن ينفعل اه وقوله وربما كان المبدأ جوهرا لعل مراده به الصورة النوءية النى هى مبدأ 
الآثار فإن أريد بقوة النار هنا صورتما النوعية فتسميتها إحراقاءلضرب من التأوبل وكذلات إذا أريد ما حرارتها 
ولعله اصطلاح » ثم هذا لايقتضى أن لايسمى مقولة أن يفعل إحراقا فهو أعم” منها يطاق عايها وعلى مبدتها بل 
وعلى الآثر الناشى* عنها ( قوله فإن له حينئذ حالة غير قارة ) وهى غير السخونة الباقية بعد التسخين كما سينص 
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. والاحتر اق القار فى الثوب والقطغ المستقر" فى الحطب وكالقعود والقيام الحاصل الإنسان فايس من هذا القبيل 
وإن كان قد يسمى هذا أثر | وانفعالا بل من الكم أو الكيف أو الوضع » ويحرى فى كل من المقولتين النضاد” 
فإن التسخين ضد التبريد والنسخن ضد التبرد ويقبلان الشدة والضعف فإن تسخن النار أشد هن تسذن الجر 
الحار” ونسذين النار أشد من تسخين الجر الحار ؛ والتعبير بأن يفعل وأنينفعل أولى من التعبير بالفعل والانفعال 
لما علمت من أن هاتين المقولتين أمران متجددان غير قارين » والمفيد لذللكُ هو التعبير بصيغة يفعل وينفعل » 
وأما الفعل والانفعال فإنهما قد يطلةان على الحاصل بعد انقطاع الدركة وقد مر" أنه ليس هن هذا القببل» وقولى 
( كلا ) بتثليث الميم معنى م : 

قال فى المصباح : كل الشىء مولا هن باب قعد و الاسم الكال ويستعمل فى الذوات والصفات يقال كل 
إذا تمت أجزاؤه ومحاسنه » ول من أبواب قرب وضرب وتعب لغات سكن بابٍ تعب أردؤها اه وفيه من 
نوق اع البديع حسن الاخعتتام وهو أن يأنى المتككلم بما يدل على انتهاء الكلام : 

فنسأل الله سبحانه وتعالى أن برزقنا بفضله حسن الحتام »ويدخلنا الجنة دار السلام بجاه سيدنا ومو لانا محمد 
وسائر الأنبياء والملائكة الكرام عليه وعليهم وعلىجمييع أتباعهم أفضل الصلاة والسلام » وسلام على المرسلين 
والحمد لله رب العا مين 

وكان الفراغ من تأليثف هذا الشرح يوم الحميس المبارك لست .هت من رببع الأوآل الذى هو هن شهبور 
سنة 11417 أأنف وماثة وائنين وثمانين من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وااسلام : 


على ذلك وغير استعداد المنسخن ها لثبوته قبل التسخين الذى هو من مقولة أن يفعل بل ذلك الاستعداد من 
مقولة الكيف : ش 

والماصل أن مقولة الفعل والانفعال يستاز مان مبدأ مهما وهو الفاعل'وقوته القائمة به القارة فيه » وهذا المبدأ 
متقدم عليهما وباق بعدهما ويستعقبان حالة قارة بعدهما قائمة بالمنفعل إما أن تسكون مز مقولة الكيف كااسخونة 
الباقية فى الماء بعدانقطاع تأثير النار فيه» أو الكم كالطول الحخاصل للشجر الناثبى* عن تأثير العناصر الأربعة اتى 
لايتم موا النبات بدون اجتاعها ؛ وإن شئت قلت الناثئى* عن تأثير الفاعل مطلقا أو من مقولة الوننع كاطيئة 
الحاصلة من اجتهاع الأعضاء على وضع مخصوص كالقيام والقعود ونحوهما بعد [©.لحركات ثلا الأعضاء لطاب 
تلك اليئة وهو القيام ونحوه » وهناك حالة أخخرى لابد منها فى حصول المقولتين » وهما استعداد المنفعل وقبوله 
للتأثير والتأثر وهما متوسطان علىجهة التلازم بين ماللفاعل والمنفعل .هذا مارؤخطذ هن الشارح والخشى وعلى هذا 
فالفعل الذى يقع دفعة لاتدريج فيه لايتحةق معه مقولة الفعل ولا الانفعال» ومن البعيد أن يكون من مقولة 
الكيف فتدبر( قوله علىالحاصل يعد انقطاع الحركة ) أى وهو قار وإن كانمتجدادا حاصلا عن الفعل والانفعال 
فالتجداد مشترك الإفادة من العبارتين و#تص الأو لى بإفادة عدم التقرار والاتصال ( قوله الى ) أىعد المقولات 
أو نظمها على أخصر وجه وأكل بيان > 

والحمد لله الذى هدانا لهذا وماكنا لنبتدى لولا أن هدانا الله وصلى اللهءلىسيدنا محمد ودلى آ لهوصصيه وسلم 2 

وكان الفراغ من تبييض هذه الحاشية يوم الاثنين الموافق 8" رجب سنة 105 هجرية على بد أنقر العباد 
وأحوجهم إلى مولاه الرءوف « محمد بن حسنين بن محمد مخلوف » المالكى مذهيا . العدوى «أشأ ؛ الأزدرى 
تربية » الشرقاوى طريقة » غفر الله له ولمثاممه ولأرباب الحقوق عليه ولل.ساءين آءين » وهلى لله «لى سيدا 
محمد وعلى آله وأكدابه وكل ' من تمسك يسنته وهديه القوبم والحمد لله رب” العالمين م 





يحمد ألله تعالى ثم طبع كتاب . 
الحاشية الثانية ؛ لاشيسخ محمد حسنين عجاوف العدوى على شرح المقولات اللسجاعى 
مصححا بمعر فة ملجنة التصحيمح ب [شركة مكتبة ومطبعة مصطف البانى الهلى وأولاده] مصر 
القاهرة فى | هريمالأولسنة لوماه 
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